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  التعدیـلات الأخیـرةتنظیم الحالة المدنیة في ظل 



 
 

 

 شكــر وعرفــان

 الحمد  الذي بفضله تتم الصالحات

وقل ربي " أقدم شكري  العزيز القدير على فضله ونعمته بتكريمي لأن أكون من أصحاب العلم

" .لما زدني ع  

على قبوله الإشراف على هذه " محمد الطاهر جرمون" يل الشكر وأصدق العرفان للأستاذكما أقدم جم

.الدراسة وعلى التوجيهات  والإرشادات  المقدمة طيلة  فترة  إنجـازها  

على " شافـــو رضوان " والدكتـور " عمراني كربوسه " للدكتور  والتقدير الشكر كل 

.ا ذخرا للعلم وأهله  ماوإسداء الرأي وعلى كل النصائح ، جعله التشجيع والتوجيه  

والشكـر موصول للقائمين على قسم الحقوق بجامعة الوادي  ولكل من ساعدني على إنجاز هذا العمل ، 

.جعل ا مساعدتهم في ميزان حسناتهم   

"فمن لا يشكر الناس لا يشكر ا " فشكــرا وألــف شكــر   

در هـواريعبد القــا  

 



 
 

 

 

 

 مقــدمـة

 

 

 



 
 

 

 
  مقدمــــــــــــــــــــــــــة

بلغ نظام الحالة المدنیة في عصر التكنولوجیا والعولمة من الأهمیة بمكان ومن الأثر البالغ        

في حیاة المواطنین الیومیة درجة هامة تماشى ذلك مع مختلف التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة 

یة ، حیث یمثل الفرد ضمن العائلة العنصر الأساسي لحالته المدنیة سواء كان والسیاسیة والقانون

  .قاصرا أو بالغا ، أعزبا أو متزوجا ، ذكرا أو أنثى 

فالحالة المدنیة بذلك هي قواعد تنظم التواجد الشرعي للفرد داخل الأسرة والمجتمع وتعتمد      

ج والوفاة ، فنظام الحالة المدنیة یحظى باهتمام على أهم الأحداث الممیزة لحیاته كالولادة والزوا

الشعوب المختلفة نظرا لعلاقته المباشرة بكیانات الأمم ووجودها فبواسطته یتم تتبع مراحل وجود 

 (الإنسان منذ ولادته مرورا بتطورات حیاته إلى وفاته ، وبالتالي تحدید المواطن من غیر المواطن 

آثار متعلقة بالحقوق و الواجبات للمواطن كالجنسیة ، الخدمة وما یترتب عن ذلك من  )الأجنبي 

  . وغیرها ... الوطنیة ، الانتخابات ، 

كما أن للحالة المدنیة صلة وثیقة بالحقوق الشخصیة والمادیة للأفراد مثل الجنسیة والمیراث     

لأساسي للحیاة مما یجعلهم في حاجة دائمة لخدمات مصالح الحالة المدنیة التي تعتبر المحور ا

الإداریة المحلیة والخلیة الاجتماعیة القاعدیة للأمة ، الأمر الذي جعل المشرّع یولیها عنایة خاصة 

وذلك بأن خصص لها قانونا ینظمها ویبین مختلف الإجراءات التي یجب إتباعها للحفاظ علیها من 

في تطویر الإدارة وخدمة كل ما من شأنه المساس بها وفي ذات الوقت توضیح أهدافها للمساهمة 

المواطن ، ومع ذلك فالحالة المدنیة لیست عبارة عن قواعد تنظیمیة وهیاكل إداریة وموظفین 

  . فحسب بل هي ذاكرة الشعوب لما تحتویه محفوظاتها من تراث تاریخي 

  

 



 
 

 

  

إن أول ما نشأ نظام الحالة المدنیة في الجزائر كان یوم صدور القانون المؤرخ في      

  تحت نیر الاستعمار الفرنسي للجزائر ، وانحصر في المناطق التي عرفت  23/03/1882

وهي المناطق الشمالیة للبلاد في حین ظلت مناطق الجنوب تخضع لنظام الحكم " بمناطق التّل"

 66/307بموجب الأمر  1966العسكري للمحتل ، وبقي هذا القانون یطبق إلى أن ألغي سنة 

والذي تضمّن إعادة تأسیس الحالة المدنیة في المناطق التي لم یكن  14/10/1966الصادر في 

قد أسس فیها بعد ، كما بقیت القوانین الأخرى المعدلة والمتممة له ونصوص القانون المدني 

 70/20الفرنسي مطبقة إلى أن ألغیت جمیعها وتم استبدالها بقانون الحالة المدنیة بموجب الأمر 

  .وما تبعه من نصوص مكملة ومتممة له  1970فبرایر  19الصادر في 

المتعلق بالحالة المدنیة صدرت مجموعة قوانین لاحقة له في شكل  70/20بعد صدور الأمر     

أوامر ومراسیم أتمّت ما كان ناقصا وعدّلت منه ما وجب تعدیله ، الأمر الذي شكّل مجموعة 

تنظیما شاملا وكاملا ؛ ومن النصوص متكاملة من النصوص تنظّم الحالة المدنیة للمواطنین 

المؤرخ في  71/155اللاحقة لقانون الحالة المدنیة نجد على سبیل المثال المرسوم 

المتضمن كیفیة إنشاء وثائق الحالة المدنیة التي أتلفت بسبب كارثة أو حوادث  03/06/1971

راءات الخاصة بإعادة المتعلق باللجان والإج 71/156حرب ، كما صدر في ذات التاریخ المرسوم 

 22/09/19712المتعلق بتغییر الألقاب ، وفي  71/157إنشاء عقود الحالة المدنیة والمرسوم 

المتعلق بإثبات كل عقد زواج لم یكن قد سجل أو قیّد في سجلات الحالة  71/65صدر الأمر 

علق الذي تضمّن نصوصا هامة تت 20/02/1976المؤرخ في  76/07المدنیة ، وصدر الأمر 

بإلزام كل الأشخاص الجزائریین الذین سجلوا في سجلات الحالة المدنیة دون ألقاب عائلیة أن 

المتعلق بمطابقة لقب  92/24المرسوم  13/01/1992یختاروا ألقابا عائلیة لهم ، وصدر في 

  المؤرخ في  17/03الكفیل بالمكفول ، وكان آخرها المرسوم 

  

والذي سوف یتم تناوله بالتحلیل والشرح خلال هذه  70/20 المعدل والمتمم للأمر 10/01/2017

 .الدراسة 

 



 
 

 

  

إن قانون الحالة المدنیة أعاد النظر في نظام الحالة المدنیة في الجزائر من أساسه ونظّمه      

تنظیما جدیدا وشاملا وصنع قواعد لنظام الحالة المدنیة بشكل عام لكل مناطق البلاد ولجمیع 

بعقود المیلاد والزواج والوفاة، والطرق الواجب إتباعها لمعالجة الحالات التي یمكن  القواعد المتعلقة

أن تطرأ على وثائق الحالة المدنیة كالإلغاء والتعدیل والتصحیح ، كما حدد أنواع المستندات التي 

 تقوم مقام وثائق الحالة المدنیة مثل النسخ المستخرجة عن السجلات الأصلیة والدفتر العائلي

واستمارات الحالة المدنیة، فضلا عن قواعد وطرق تسجیل وثائق الحالة المدنیة للمواطنین 

  .الجزائریین المقیمین خارج الوطن 

  :أهمیــة الدراســة 

تكمن أهمیة الموضوع في أن نظام الحالة المدنیة یتعلق بذاكرة الأمة وتاریخها ، وهو النظام      

كانت وضعیاتهم داخل المجتمع ذكورا أو إناثا، بالغین أو قصّرا،  الذي یتعلق بحالة الأفراد مهما

مقیمین داخل الوطن أو خارجه، ذلك أن الحالة المدنیة للأفراد هي التي تحدد كیان الفرد داخل 

المنظومة القانونیة بما یترتب عن ذلك من حقوق والتزامات كالجنسیة والمیراث والكفالة والشغل 

هذه الدراسة تكمن أیضا في مواكبة التطورات التي شهدها نظام الحالة  وغیرها، كما أن أهمیة

المدنیة في الجزائر من خلال مختلف الإصلاحات التي شهدها، وتسلیط الضوء على مختلف 

النصوص القانونیة التي تنظم الحالة المدنیة في الجزائر في إطار تحسین الخدمة العمومیة 

تقریب الإدارة من المواطن وتخفیف الأعباء البیروقراطیة والإداریة لمختلف المرافق العامة للدولة و 

عنه من جهة، وعصرنة الإدارة الجزائریة من جهة أخرى، كما تتمثل هذه الأهمیة في إبراز مكانة 

نظام الحالة المدنیة قانونیا ولما لها من أثر اجتماعي باعتبارها من أكبر اهتمامات المواطن 

  .الیومیة 

  

  :الدراســة أهــداف 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على إبراز مكانة نظام الحالة المدنیة في التشریع الجزائري       

 :من خلال الأهداف التالیة 



 
 

 

  

تطور نظام الحالة المدنیة في الجزائر من خلال صدور مختلف القوانین المنظمة له خاصة  ) 1 

  .تممة له والقوانین المعدلة والم 70/20مع صدور الأمر 

مدى مساهمة قانون الحالة المدنیة والقوانین المتعلقة به في تقریب الإدارة من المواطن  ) 2

  .وتخفیف العبء عنه في استخراج مختلف وثائق الحالة المدنیة 

مدى مساهمة مختلف الإصلاحات التي شهدها نظام الحالة المدنیة وكذا عصرنتها في كسر  ) 3

  .البیروقراطیة السلبیة 

إبراز مدى مواكبة التطور الذي شهده نظام الحالة المدنیة في الجزائر لمختلف التغیرات  ) 4

  .الاجتماعیة والسیاسیة والدستوریة التي عرفتها البلاد 

محاولة تقییم التعدیلات الأخیرة التي مست قانون الحالة المدنیة من خلال الوقوف على  ) 5

  .راح الحلول إیجابیاتها ، وتمحیص النقائص واقت

  :أسبــاب اختیــار الموضــوع 

  :ـیمكن تقسیـم أسبـاب اختیاري للموضوع إلى أسبـاب ذاتیة وأخرى موضوعیة   

  :وتتمثل الأسباب الذاتیة في  :الأسباب الذاتیة  / 1

ـــ رغبة الباحث في دراسة موضوع نظام الحالة المدنیة یتأتى من طبیعة وظیفة الباحث كمكلف  

الحالة المدنیة لدى المحكمة ، لیستفید أكثر من خلال المنظومة القانونیة المتعلقة بنظام بمصلحة 

  .الحالة المدنیة في الجزائر ولیفید بخبرته العملیة المتواضعة 

ـــ میل الباحث إلى دراسة موضوع نظام الحالة المدنیة على أساس إشباع الرغبة الربط بین ما 

من جهة وبین النصوص القانونیة  )جانب مهني وعملي   (المدنیةیتطلبه العمل بمهام الحالة 

  .من جهة أخرى   )جانب قانوني   (المنظمة لها

  :وتتمثل الأسباب الموضوعیة في  :الأسباب الموضوعیة  / 2

ـــ العمل على إثراء المكتبة الجزائریة ببحث علمي یواكب التطورات الحدیثة المتعلقة بنظام الحالة   

  .في الجزائر  المدنیة

ـــ محاولة تقدیم دراسة جدیدة في موضوع الحالة المدنیة تقف على أهم التعدیلات التي جاء بها   

 .المشرّع لتنظیم الحالة المدنیة في الجزائر 



 
 

 

  

ـــ محاولة الخوض في موضوع یعرف عزوفا وإهمالا من قبل الباحثین ، حیث وعند البحث عن   

الباحث قلة وشحّ الدراسات المتعلقة بالموضوع ، الأمر الذي دفع  مراجع تتعلق بالموضوع صادف

  .الباحث إلى محاولة تقدیم الإضافة حولـه 

ـــ محاولة إیجاد وتقدیم المقترحات التي تخدم الموضوع من خلال الربط بین الجانبین التطبیقي 

  .العملي والجانب النظري القانوني لتنظیم الحالة المدنیة

     :سابقــة الدراســات ال

الباحث عند البحث عن المواضیع والدراسات الأكادیمیة التي تتعلق بالدراسة محل لقد صادف     

البحث أنّ الموضوع ورغم الإجماع على أهمیة نظام الحالة المدنیة في حیــاة الشعوب ، إلا أن ما 

نظام الحالة المدنیة  تحصل علیه الباحث من هذه الدراسات والمواضیع التي تناولت دراسة موضوع

كان ضمن المقالات الصحفیة أو على صفحات الأنترنیت التي تعتمد على الوصف كما أنها 

  :معلومات مقتضبة عن الموضوع ومع ذلك ورغم شحّ الدراسات التي تناولت الموضوع نجد 

الصادر سنة " نظام الحالة المدنیة في الجزائر " بعنوان " عبد العزیز سعد " ـــ كتاب للدكتور    

تناول مراحل ظهور وإنشاء الحالة المدنیة في الجزائر منذ الحقبة الاستعماریة إلى غایة  1995

وما جاء بعده من نصوص معدلة ومتممة وكذا شرح مبسّط لقانون الحالة  70/20صدور الأمر 

  .المدنیة واشتمل الكتاب على ثمانیة فصول 

نظام الحالة المدنیة في الجزائر  ضباط " بعنوان " سعد  عبد العزیز" ـــ كتاب آخر للدكتور    

وهو طبعة منقحة ومزیدة  2010الصادر سنة " وسجلات الحالة المدنیة للجزائریین والأجانب 

لكتابه الأول وهو الجزء الأول من الطبعة الثالثة تناول جانبا من تنظیم الحالة المدنیة من خلال 

التدقیق والتماشي مع النصوص القانونیة الجدیدة التي مجموعة فصول بمزید من التمحیص و 

  .صدرت والمتعلقة بالحالة المدنیة 

نظام الحالة المدنیة في الجزائر  وثائق " بعنوان " عبد العزیز سعد " ـــ كتاب آخر للدكتور    

ا وهو طبعة منقحة ومزیدة أیض 2011الصادر سنة " الحالة المدنیة والحالات التي تطرأ علیها 

لكتابه الأول وهو الجزء الثاني من الطبعة الثالثة تناول جانبا من تنظیم الحالة المدنیة من خلال 

 مجموعة فصول بمزید من التمحیص والتدقیق والتماشي مع النصوص القانونیة الجدیدة التي 



 
 

 

 

لمدنیة صدرت والمتعلقة بالحالة المدنیة وتعلق الأمر بتسلیط الضوء على مختلف وثائق الحالة ا

، والحالات التي تطرأ علیها من تعدیل ، إلغاء ،  )المیلاد ، الزواج ، الوفاة  (لعقود الحالة المدنیة 

  .وغیرها ... مدة صلاحیة ، البیانات الواردة فیها ، 

  :الإشكالیـــــــة 

لتي جاء ــــ بما أن هذه الدراسة ومن خلال عنـوان الموضوع الذي یتطرق إلى آخر التعدیلات ا     

المتعلق  20ــــ  70المعدل والمتمم للأمر  10/01/2017المؤرخ في  03  -17بها المرسوم 

بالحالة المدنیة بما یحقق الأهداف التي نصبو إلیها بما یقرّب الإدارة من المواطن وبما یضمن 

یه تقدیم حسن للخدمة العمومیة ویؤهل المرافق العامة للدولة من أجل تحقیق كل ذلك ، وعل

  :ولمعالجة هذا الموضوع فإننا ننطلق من الإجابة عن الإشكالیة التالیة 

ما هي التعدیلات التي جاء بها قانون الحالة المدنیة الجدید في تنظیم الحالة المدنیة في "    

  "الجزائر ؟ وما هي الآثار القانونیة التي تترتب عنها ؟ 

  :ها كما یلي وتتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة نطرح 

  ما المقصود بضباط الحالة المدنیة وما هي اختصاصاتهم ومسؤولیاتهم ؟ –أ 

  ما هي طبیعة سجلات الحالة المدنیة ؟ –ب 

  ما هي عقود الحالة المدنیة وما هي الحالات التي تطرأ علیها ؟ –ج 

  :منهجیــة الدراســة 

في هذه الدراسة  منهجینالاعتماد على  تموالوقوف على أبعاد الدراسة  مجل الإلماـنه من إ     

نظام الحالة المدنیة الذي جاء الأول من خلال وصف المنهج ف، المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي 

من خلال مدى تماشیه مع مختلف التغیرات والظروف الاجتماعیة والسیاسیة  70/20به الأمر 

خلال تحلیل النصوص القانونیة الخاصة من  ني، والمنهج الثاوالقانونیة التي مرت بها البلاد 

حالة المدنیة والمواد التي تتضمنها وكذا تقییمها بالوقوف على إیجابیاتها وسلبیاتها مع اقتراح بال

 .الحلول الممكنة لتدارك النقائص المسجلة علیها 

 

 



 
 

 

  

  :تقسیــم الدراســـة 

الدراسة إلى مقدمة، فصلیـن  ومحاولة الإحاطة بجمیع جوانبه قسمت لمعالجة هذا الموضوع     

یحتوي الفصل الأول على ثلاثة مباحث أما الفصل الثاني على مبحثین وأخیرا خاتمة، حیث تعالج 

الدراسة في الفصل الأول بصفة عامة ماهیة الحالة المدنیة وطبیعتها القانونیة وما تحتوي علیه من 

مدنیة و عقود الحالة المدنیة، بینما خلال التطرق إلى ضباط الحالة المدنیة، سجلات الحالة ال

أحاول في الفصل الثاني النظر في أهم التعدیلات الجوهریة التي عرفها نظام الحالة المدنیة في 

الجزائر والتي تركت آثارا عمیقة علیهـا ونركز بطبیعة الحال على التعدیل الأخیر ومدى مساهمة 

  .ة والذي هو محور هذه الدراسةالنصوص التي جاءت فیه على تحسین الخدمة العمومی

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 الفصل الأول
 الأحكام المتعلقة بالنظام القانوني

 للحالــة المدنیــة

لحالة المدنیةل الأحكام المتعلقة بالنظام القانوني: الفصـل الأول   

بموجب  01/07/1972المتعلق بالحالة المدنیة حیّز التنفیذ في  20ـــ  70مع دخول الأمر    

أین أعاد المشرّع النظر في تنظیم الحالة المدنیة في الجزائر من الأساس  105ـــ  72 المرسوم

ووضع لها إطار تنظیمي وقانوني نسخ ما سبقه من قوانین وبخاصة القوانین الفرنسیة التي كانت 

 70لأمر تطبّق على جزائریین دون آخرین ــــ كما ذكرنا آنفاـــــ ، فقد كرّس قانون الحالة المدنیة في ا

قواعد تنظیم الحالة المدنیة في الجزائر حیث تضمّن خمسة أبواب تحتوي على مجموعة من  20ـــ 

  :مادة ، وهذه الأبواب جاءت على النحو التالي  130الفصول والأقسام اشتملت على 

  ـــــة المدنیــــــــــــــــــــــــةتنظیـــــــــــــــــــــــــم مصلحــــــــــة الحالـــــــــــــــــــــ :الباب الأول 

 قواعـد مشتركـة بین مختلـف عقـود الحالــة المدنیــة : ثانــيالباب ال

 القواعــــد الخاصــة بمختلــف عقــــود الحالــة المدنیــة : ــثلثاالباب ال

  ــــــــــــة فــــــــي القانــــــــون الدولـــــيالحالــــــــــــــــــــــــــــة المدنیــــــــــــــــ : رابــعالباب ال

  الدفتــــــر العائلــــــي وبطاقـــــــات الحالـــــــــــة المدنیــــــــــــة : خامــسالباب ال

ـــ  70سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى تنظیم الحالة المدنیة في الجزائر طبقا لأحكام الأمر     

 حول ضباط وسجلات وعقود الحالة المدنیة من خلال ثلاثـة مباحث نفرد لكلوما تضمنته  20



 
 

 

 

عنصر مبحث خاص به ، وهذا في محاولة للوقوف بادئ الأمر على أهم ما جاء به قانون الحالة  

المدنیة حتى یمكننا في الفصل الثاني تبیان الإضافة التي جاءت في التعدیـل اللاحق وأثره القانوني 

  .نظیم الحالة المدنیة الحاصل في ت

ضبــاط الحالــة المدنیــة: المبحـث الأول   

إن ما جاء به قانـون الحالة المدنیة هو منـح صفـة ضابـط الحالة المدنیة لمجموعة من      

الأشخاص القانونیین حدّدهم على سبیل الحصر في مادته الأولى ، كما حدد أیضا المفوضین 

ؤلاء الضباط بممارسة اختصاصات ضابط الحالة المدنیة والشروط الذین یقومون تحت مسؤولیة ه

اللازمة لتفویضهم وهو ما نصت علیه المادة الثانیة من قانون الحالة المدنیة ، كما أشار قانون 

الأسرة وكذا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لذلك أیضا وسوف نعرض ذلك من خلال ما سوف 

  .یتم تناوله لاحقا 

  اختصاصات ومهام ضابط الحالة المدنیة: الأول  المطلب

قبل التطرق إلى مهام واختصاصات ضابط الحالة المدنیة لابد من معرفة من هو ضابط     

  .الحالة المدنیة 

  التعریف بضابط الحالة المدنیة: الفرع الأول 

إنّ ضباط " ة بــ لقد حددت المادة الأولى من قانون الحالة المدنیة ضابط الحالة المدنی        

الحالة المدنیة هم رئیس المجلس الشعبي البلدي وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون 

  .1"على دائرة قنصلیة ورؤساء المراكز القنصلیة 

وعلیه نجد أن ضباط الحالة المدنیة داخل الوطن هو رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابه       

الذین یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یفوّضهم للمهام التي یمارسها والأعوان البلدیین 

 فرئیس. كضابط للحالة المدنیة بقرار تفویض ترسل نسخة منه للوالي وللنائب العام المختص إقلیمیا

                                                           
المتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمتمم ، الصادر في الجریدة  1970فبرایر سنة  19مؤرخ في  20ــ  70، الأمر رقم  1المادة  1

 . 1970فبرایر  27، الصادرة في  21لرسمیة ، العدد ا



 
 

 

 

المجلس الشعبي البلدي ونوابه إذن یعتبرون ضباطا للحالة المدنیة بحكم القانون بمجرد نجاحهم  

خابات وتنصیبهم لیمارسوا اختصاصاتهم بهذه الصفة بتلقي التصریحات بالمیلاد والوفاة في الانت

  .والزواج وتسجیلها وإعطاء نسخ عنها لمن یطلبها 

من قانون البلدیة منحت صفة ضابط الحالة المدنیة لرئیس المجلس الشعبي  86إلا أن المادة      

لبلدي صفة ضابط الحالة المدنیة، وبهذه الصفة المجلس الشعبي ا لرئیس"البلدي فقط دون نوابه 

ویمكن له تفویض  2... "یقوم بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة طبقا للتشریع الساري المفعول

إمضائه للمندوبین البلدیین المندوبین الخاصین تحت مسؤولیته وذلك بحسب ما نصت علیه المادة 

  .من قانون البلدیة  87

الوطن فإن القانون منح صفة ضابط الحالة المدنیة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسیة أما خارج     

المشرفون على دائرة قنصلیة ورؤساء المراكز القنصلیة وإلى من ینتدبون لهذا الغرض دون سواهم 

، إلا أنه وعلى غرار تفویض رئیس المجلس الشعبي البلدي لمهامه كضابط للحالة المدنیة ، 

یمكن أن یؤذن لنواب القناصل القیام " من قانون الحالة المدنیة  104ءت به المادة وبحسب ما جا

ویمكن أن . بمهام رئیس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من وزیر الشؤون الداخلیة 

یؤذن للأعوان القنصلیین بموجب قرار من وزیر الشؤون الداخلیة إما باستلام التصریحات الخاصة 

  .  3"والوفیات وإما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنیة  بالولادات

  اختصاصات ضابط الحالة المدنیة: الفرع الثاني 

من قانون  5و  4،  3ضباط الحالة المدنیة فقد حددتها المواد  اختصاصات ومهامأما عن     

مكلفون  اص النوعيالاختص؛ فهم بمقتضى )نوعي وإقلیمي  (الحالة المدنیة وهما اختصاصین 

  :بالقیام بما یلي 

مشاهدة الولادات والوفیات وتحریر وتسجیل العقود المتعلقة بها في سجلات الحالة المدنیة .  1

 .المعدة لذلك 

                                                           
،  37المتعلق بالبلدیة ، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد  2011یونیو سنة  22مؤرخ في  10ــ  11، قانون رقم  86المادة  2

 . 2011یولیو  03الصادرة في 

 .متمم ، مصدر سابق المتعلق بالحالة المدنیة المعدل وال 20ــ  70الأمر  ، 104المادة   3



 
 

 

  

بسجلات الحالة المدنیة  تحریر عقود الزواج المبرمة وفقا لشروط قانون الأسرة وتسجیلها.  2

  .المعدة لذلك

الة المدنیة من حیث تقیید كل العقود التي یتلقاها والعقود التي یتلقاها حسن مسك سجلات الح.  3

  .)كالتي ترد من الموثقین مثل عقود الزواج(الموظفون العمومیون الآخرون 

تسجیل منطوق الأحكام المتعلقة بالعقود المغفلة أو بتصحیح أو إلغاء أو تعدیل عقود الحالة .  4

  .المدنیة 

عفاء من شرط سن الزواج بالنسبة للقصّر وشهادات الإذن بالزواج بالنسبة استلام شهادات الإ.  5

  .لمن یشترط القانون الحصول مسبقا على رخصة إبرام عقود زواجهم 

وضع البیانات الهامشیة على عقود المیلاد والزواج والوفاة سواء تعلق الأمر التأشیر .  6

لطلاق أو الوفاة أو الحجر بعد تلقي الإشعارات بالتصحیحات القضائیة ، أو التأشیر بالزواج أو ا

بها من الجهات المخولة بذلك وهي الحالات التي أوجب القانون تدوینها على هوامش عقود الحالة 

  .المدنیة تحت طائلة العقوبات الجزائیة 

السهر على رعایة وحفظ سجلات الحالة المدنیة الجاري استعمالها أو تلك المودعة .  7

  .البلدیة والبعثات الدبلوماسیة والمراكز القنصلیة بمحفوظات 

فإن المهام الموكلة لضباط الحالة المدنیة تتمثل في تلقي  بالاختصاص الإقلیميأما فیما یتعلق     

التصریحات وتسجیل مختلف عقود الحالة المدنیة من میلاد وزواج ووفاة التي تقع داخل النطاق 

یه فإن أي عمل مخالف لذلك یعتبر مخالفا للقانون ویصبح باطلا ولا الإقلیمي لدوائر بلدیاتهم ؛ وعل

قیمة قانونیة له ویتعین على ممثل النیابة العامة أن یطلب من رئیس المحكمة إصدار حكم 

ببطلانه متى وصل إلى علمه أن عملا مثل هذا قد وقع بشكل مخالف للقانون ، وله أیضا أن 

المدنیة الأصیل أو المفوض الذي ارتكب هذه المخالفة  یحرّك دعوى جزائیة ضد ضابط الحالة

  .  4وتقدّمه للمحكمة لتجازیه على ما فعل

تجدر الإشارة إلى أن ضابط الحالة المدنیة یخضع في أداء مهامه إلى رقابة قضائیة وهي رقابة    

  26م المادة النائب العام للمجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصه البلدیة المعنیة طبقا لأحكا

                                                           
  . 55، ص  1995،  2، الجزائر ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، ط  نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد ،  4



 
 

 

 

من قانون الحالة المدنیة ، وتتمثل هذه الرقابة في الاطلاع على مختلف السجلات عن طریق 

عملیة التفتیش الدوریة التي یقوم بها وكلاء الجمهوریة على مستوى المحاكم والتي تختتم برفع 

عام وكذا عن حالة تقاریر عن هذه العملیة تبیّن فیها الأخطاء والمخالفات إن وجدت إلى النائب ال

كما أن ضابط الحالة المدنیة على مستوى البلدیة یخضع أیضا . مسك السجلات ووضعیاتها 

لرقابة إداریة من طرف وزارة الداخلیة بواسطة الوالي ومدیر الإدارة المحلیة باعتباره المشرف على 

  .مراقبة السیر الحسن لإدارة البلدیة بما فیها الحالة المدنیة 

  مسؤولیة ضابط الحالة المدنیة: لثانـي المطلب ا

یتحمّل ضابط الحالة المدنیة مسؤولیته عن الأخطاء التي قد یرتكبها بنفسه أو بواسطة مفوضیه     

أثناء ممارسة وظائفه المتعلقة بسجلات ووثائق الحالة المدنیة هذه الأخطاء التي یمكن أن ینتج 

ب تقصیر ضابط الحالة المدنیة أو مفوضه في أداء عنها ضررا للمواطنین أو للمصلحة العامة بسب

مهامه الأمر الذي یجعل من النیابة العامة أو المتضرر من الخطأ رفع دعوى ضد المخالف یطلب 

   .من خلالها معاقبته وتحمیله مسؤولیاته مدنیا أو جزائیا بحسب نوع الخطأ وجسامته

  نیةالمسؤولیة المدنیة لضابط الحالة المد: الفرع الأول 

لقد تمّ التطرّق إلى مسؤولیة ضابط الحالة المدنیة في الفصل الثاني من الباب الأول من       

منه ، وهو  29إلى  26من خلال المواد من  20ـــ  70قانون الحالة المدنیة الذي جاء في الأمر 

ئق مسؤول مدنیا عن كل الأضرار التي قد تلحق بالغیر نتیجة تحریف أو تزویر سجلات ووثا

الحالة المدنیة ، أو نتیجة أي خطأ أو عمل ارتكبه هو نفسه أو تابعه أو غیره ما دامت هذه 

كما تنشأ المسؤولیة المدنیة لضابط الحالة المدنیة عن عدم احترامه . 5السجلات في عهدته 

للنصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنیة وحفظها في أرشیف البلدیة وإیداعها لدى أمانة ضبط 

 .مجلس القضائي في وقتها المحدد ال

 
                                                           

، الجزائر، دار 1، ج ضباط وسجلات الحالة المدنیة للجزائریین والأجانب: نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد ،  5

 . 72، ص  2010،  3مه للطباعة والنشر والتوزیع ، ط هو 



 
 

 

  

ومن الواضح أن المسؤولیة المدنیة في هذا المجال مؤسسة على القواعد العامة للمسؤولیة     

كل عمل أیا كان یرتكبه المرء "  منه 124لاسیما المادة المعدل والمتمم  للقانون المدنيالمدنیة 

مما یدفعنا إلى الاعتقاد بأن   6"ویض ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتع

دعوى التعویض عن تقصیر أو أخطاء ضابط الحالة المدنیة یمكن أن تثار بصفة أصلیة مباشرة 

أمام المحاكم المدنیة من بل أي شخص متى وقع خطأ من ضابط الحالة المدنیة أو غیره سبّب له 

على تلك المخالفات بغرامة لا ضررا وكان هذا الضرر ناتجا عن ذلك الخطأ ، ویعاقب بذلك 

دینار تقررها المحكمة التي تفصل في القضایا المدنیة بناء على طلب من النیابة  200تتجاوز 

  .العامة 

من قانون الحالة المدنیة حیث حمّلت ضابط الحالة المدنیة نفس  77وهو ما أكّدته المادة       

یعاقب " جب القانون توفرها لتحریر عقود الزواج العقوبة إذا لم یحترم أو لم یراع الشروط التي أو 

ضابط الحالة المدنیة أو القاضي الشرعي الذي لم یطبق الإجراءات المقررة في هذا الفصل بغرامة 

  . 7" دج بحكم صادر عن المحكمة الناظرة في المسائل المدنیة  200لا یمكن أن تتجاوز 

  لة المدنیةالمسؤولیة الجزائیة لضابط الحا: الفرع الثاني 

هناك مخالفات قانونیة تضمنتها نصوص خاصة وعامة متفرقة لم تشترط أن تصدر العقوبة       

  بشأنها عن المحاكم المدنیة لأنها مخالفات تحمل الوصف الجزائي بین جنح 

  :وجنایات حیث یرجع الفصل فیها إلى المحاكم الجزائیة وهذه المخالفات تتمثل في الحالات التالیة 

 من قانون العقوبات 441الفقرة الأولى من المادة في العقوبة الوارد النص علیها في صلب  . 1

أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر  10لحبس من یعاقب با" والتي تشیر إلى  المعدل والمتمم

 دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین ضابط الحالة المدنیة الذي یقید  1000إلى  100وبغرامة من 

 

 

                                                           
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، الصادر في  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58ــ  75، أمر رقم  124المادة   6

 . 1975سبتمبر  30، الصادرة في  78الجریدة الرسمیة ، العدد 
  .لحالة المدنیة المعدل والمتمم ، مصدر سابق المتعلق با 20ــ  70، الأمر  77المادة   7



 
 

 

 

ویكون في  8... "وثیقة للحالة المدنیة في ورقة عادیة مفردة و في غیر السجلات المعدة لذلك 

  :حالات معینة كأن 

ــــ یسجلوا وثیقة الحالة المدنیة في ورقة منفصلة أو في دفاتر أو سجلات غیر السجلات المعدة  

  .رسمیا لتسجیلها 

  .قبل انقضاء مهلة العدة المقررة شرعا  ــــ  یسجلوا عقد زواج امرأة سبق لها الزواج 

الصادر بتاریخ  224ــ  63المادة الثانیة من القانون رقم في العقوبة الوارد النص علیها في .  2

المتعلق بتحدید سن الزواج والتي تشیر إلى إمكانیة معاقبة ضابط الحالة المدنیة  29/06/1963

إذا حرر عقد زواج ولم  فرنك 1000إلى  400أشهر وبالغرامة من  3یوم إلى  15بالحبس من 

  .یحترم شرط سن الزواج المحددة بالقانون 

التي أشارت  المعدل والمتمم من قانون العقوبات 159نصت علیها المادة في العقوبة التي .  3

ین یعاقب الأم" إلى إمكانیة معاقبة أمناء المستودعات العامة ــــ ومن بینهم ضباط الحالة المدنیة ـــ 

العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا كان الإتلاف أو التشویه أو التبدید أو الانتزاع قد 

  .وعدم محافظتهم على سجلات الحالة المدنیة الموجودة في عهدتهم  9"وقع نتیجة إهماله 

  

مم من قانون العقوبات المعدل والمت 215و  214، 158في العقوبة التي نصت علیها المواد .  4

التي أشارت إلى إمكانیة معاقبة ضباط الحالة المدنیة إذا قاموا بإتلاف أو تحریف أو تبدید 

  .السجلات أو وثائق الحلة المدنیة الموجودة في عهدتهم بصفتهم أمناء على حفظها وإیداعها

  سجـلات الحالــة المدنیــة: المبحـث الثانـي 

ول من قانون الحالة المدنیة أحكام تتعلق بسجلات لقد تضمّن الفصل الثاني من الباب الأ      

الحالة المدنیة من حیث مسكها ، الاطلاع علیها ونقلها ، إیداعها وكذا قوتها الثبوتیة ، وهذه 

 السجلات هي عبارة عن مستندات عمومیة رسمیة تتضمن تسجیل عقود الحالة المدنیة حددتها 

                                                           
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، الصادر في  1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156ــ  66، أمر رقم  441المادة   8

  . 1966یونیو  11، الصادرة في  49الجریدة الرسمیة ، العدد 

 .، مصدر سابق العقوبات المعدل والمتمم  قانون المتضمن 156ــ  66، الأمر رقم  159المادة  9



 
 

 

 

عقود الحالة المدنیة في كل بلدیة في ثلاث سجلات تسجل " من قانون الحالة المدنیة  6المادة 

  : ویتكون كل سجل من نسختین وهي 

ویحتوي كل سجل على هامش . سجل عقود المیلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفیات

  .10"لوضع البیانات الهامشیة 

مسك سجـلات الحالـة المدنیـة: المطلـب الأول   

نون الحالة المدنیة فإنه تفتح في بدایة كل سنة ثلاث سجلات من خلال ما جاءت به أحكام قا     

المیلاد والزواج (للحالة المدنیة یتكون كل سجل من نسختین متطابقتین لعقود الحالة المدنیة الثلاثة 

، تدون فیها كل المعلومات والبیانات المتعلقة بعقود الحالة المدنیة التي تبین هویة )والوفاة 

ب وموطن وغیرها ، وكذا البیانات الهامشیة التي تطرأ على هذه العقود الشخص من مولد ونس

إشعارات الزواج والطلاق والوفاة ، وكذا مناطیق الأحكام والأوامر المتعلقة بالحجر والتصحیحات 

  .القضائیة المختلفة 

والقوة ونظرا لما لسجلات الحالة المدنیة من صفة المستندات الإداریة ولما لها من الحجیة      

الإثباتیة بالنسبة إلى كل ما هو مسجل وثابت بها فإن القانون قد أوجب أن تسجل فیها كل 

البیانات التي تتعلق بالحالة المدنیة للإنسان وأوجب أن ترقم صفحاتها ویؤشر علیها رئیس 

ود المحكمة المختص إقلیمیا قبل الشروع في استعمالها والتسجیل فیها، وأن تسجل فیها تلك العق

بالتتابع وفق رقم تسلسلي دون ترك أي بیاض أو  كتابة بین السطور ودون أیة إضافة أو شطب 

أو محو ، كما أوجب القانون أن تتفتح هذه السجلات عند بدایة كل سنة میلادیة من قبل رئیس 

المحكمة أو القاضي المختص، وأن تختتم ویوقف التسجیل فیها من قبل ضابط الحالة المدنیة 

  .حسب الآجال المحددة قانونا حسب كل منطقة داخل إقلیم الدولة  11ني عند انتهاء كل سنةالمع

وتودع إحدى النسخ لدى محفوظات البلدیة وترسل النسخة الثانیة منها إلى أمانة ضبط       

 ؛ وأجاز بعد ذلك لكل ذي مصلحة قانونیة أن یطلب من ضابط الحالة المدنیة  المجلس القضائي
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أمانة الضبط بالمجلس القضائي تسلیمه نسخة من الوثیقة المسجلة في هذه السجلات  أو رئیس

  .مجانا وبدون مقابل وبدون أیة رسوم أو مصاریف قضائیة 

أما بالنسبة للحالة المدنیة القنصلیة فشأن السجلات بها هو شأن السجلات على المستوى       

سجل لعقود الزواج وسجل لعقود الوفیات كل سجل  الداخلي فهي ثلاثة أنواع سجل لعقود المیلاد ،

منها یتكون من نسختین تفتتح عند بدایة كل سنة ، وتختتم عند نهایة كل سنة من قبل رئیس 

المركز القنصلي أو أعوانه وتؤشر وترقّم صفحاتها ویدوّن علیها مختلف البیانات المتعلقة بعقود 

سخة لدى محفوظات المركز القنصلي وترسل النسخة الحالة المدنیة ، وتودع عند نهایة كل سنة ن

  .من قانون الحالة المدنیة  106الثانیة إلى وزارة الشؤون الخارجیة طبقا لأحكام المادة 

تجدر الإشارة عند الحدیث عن سجلات الحالة المدنیة أن المشرّع قد أسهب بالتركیز على      

على الحالة المدنیة القنصلیة من حیث شرحها  سجلات الحالة المدنیة في المستوى الداخلي منها

وتحدیدها وكذا تحدید مسؤولیة ضباط الحالة المدنیة حیالها، فضلا عن الاطلاع علیها واستخراج 

وغیرها من الأمور المتعلقة بالعقود المدونة بها ، وأهم من ذلك أن عملیتي ... المستخرجات عنها 

قانونا على المستوى الداخلي إلى جهتین منفصلتین افتتاح واختتام السجلات هي عملیة تخضع 

جهة قضائیة عند عملیة الافتتاح تناط لرئیس المحكمة أو القاضي المختص ، وجهة إداریة تناط 

وبالمقابل فإن رئیس المركز . لضابط الحالة المنیة على مستوى البلدیة عند غلق السجلات 

بعملیة افتتاح وغلق سجلات الحالة المدنیة فیما  القنصلي بالخارج هو المخوّل القانوني والوحید

  .یتعلق بالحالة المدنیة القنصلیة 

ونظرا إلى أن وثائق الحالة المدنیة المدونة في هذه السجلات تعتبر من الوثائق الرسمیة التي    

حاط لها قوة ثبوتیة والتي تقبل الطعن بالتزویر ولا تقبل إثبات عكس ما تضمنته، فإن القانون قد أ

هذه السجلات بإجراءات شكلیة معینة لكي یضمن صحتها وحسن العنایة بها من ذلك أنه لا یجوز 

لضابط الحالة المدنیة أن یسجل أو یقید شیئا ما في سجلاته إلا بعد ترقیم جمیع صفحاتها من أول 

  .صفحة إلى آخر صفحة 

الأخیر محضرا بافتتاح السجل  بعد التأشیر علیها من قبل رئیس المحكمة وبعد أن یحرر هذا     

 بصفة رسمیة یذكر فیه نوع الوثائق التي ستسجل فیه والسنة التي یستعمل فیها وعدد الأوراق التي



 
 

 

 

تضمنها واسم البلدیة التي ستستعمله ویرفق كل ذلك بالسجل ، وعندها فقط یمكن استعمال هذا  

بیاض أو شطب أو محو أو حشو بین  السجل لتسجیل وثائق الحالة المدنیة بصفة تتابعیه دون أي

  . 12السطور ودون أي اختصار أو رموز

وتختتم السجلات ویتم إغلاقها من قبل ضابط الحالة المدنیة عند نهایة كل سنة ویحرر بذلك    

محضرا باختتامها یتضمن عدد الوثائق المدونة في السجل، ثم تودع إحدى نسختیها في محفوظات 

لثانیة لأمانة ضبط المجلس القضائي مرفقة بالوكالات والأوراق الأخرى البلدیة وترسل النسخة ا

التي یجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنیة بعد التوقیع علیها من قبل الشخص الذي قدمها 

وضابط الحالة المدنیة وذلك في الشهر الموالى لاختتام سنة التسجیل ؛ أي في الشهر الأول من 

ة التسجیل ، وینطبق هذا الإجراء على الحالة المدنیة القنصلیة كذلك حیث تودع السنة الموالیة لسن

  .النسخ الثانیة من السجلات بوزارة الشؤون الخارجیة 

حفظ السجلات والاطلاع علیها ونقلها: المطلب الثاني   

لمدنیة كما ذكرنا في المطلب السابق فإن سجـلات الحالة المدنیة یناط حفظها بضباط الحالة ا     

وبأمانة ضبط المجلس القضائي ووزارة الشؤون الخارجیة على المستوى الداخلي ، وعلى المستوى 

یتولى " الخارجي المراكز القنصلیة التابعة للدولة في مختلف ممثلیاتها وبعثاتها الدبلوماسیة ، حیث 

لضبط الرؤساء ضابط الحالة المدنیة حفظ السجلات الأصلیة المتبقیة بین أیدیهم أما كتاب ا

للمجالس القضائیة فیتولون حفظ السجلات الأصلیة الثانیة والأوراق الملحقة الخاصة بالسنوات 

، وذلك بعد التحقق منها من قبل النائب العام أو وكلائه ومن وضعها 13"السابقة للسنة الجاریة 

  .لیعدّ بعدها محضرا عند الإیداع یثبت فیه المخالفات إن وجدت 

هذه السجلات على مستوى مقر البلدیة وعلى مستوى المجلس القضائي لمدة مائة عام وتحفظ      

من تاریخ اختتامها ، لترسل نسخ السجلات التابعة لأمانة الضبط بعد انقضاء تلك المدة لتودع 

 ولما . وتحت رقابة النواب العامین والولاة إلى محفوظات الولایة لتحفظ بصفة نهائیة وأبدیة 
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لحالة المدنیة من صفة السریة فإنه لا یجوز لأي شخص الاطلاع على مضمونها إلا لسجلات ا

بواسطة النسخ المستخرجة عنها وفقا للقانون ، ویستثنى من ذلك السجلات التي تجاوزت المائة 

عام والتي تم إیداعها بمحفوظات الولایة والتي تخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على محفوظات 

  .الولایة 

من قانون الحالة المدنیة أشخاص معینین على وجه التحدید من  23كما استثنت المادة    

الاطلاع على سجلات الحالة المدنیة دون غیرهم ووضعها تحت تصرفهم دون نقلها من مكانها 

  :وهؤلاء الأشخاص یتمثلون في 

  .ـــ النواب العامون ووكلائهم 

  .ـــ الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم 

  .ـ الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم ــ

ولقد أعطى المشرّع هذا الاستثناء لهؤلاء الأشخاص بقصد تمكینهم من فحص السجلات    

ومراقبتها بصفة دوریة بالنسبة للنواب العامین الذین یتولون بأنفسهم هذه العملیة أو بواسطة قضاة 

بالنسبة للولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم ، إلا منتدبین ، وللسماح لهم القیام ببعض الأعمال الإداریة 

أنه یبقى حق الاطلاع بالنسبة للإدارات متوقفا على صدور المرسوم الذي یحددها والذي لم یصدر 

  .بعد 

الحالة المدنیة من مكانها بالبلدیة أو بأمانة ضبط المجلس  أما فیما یتعلق بمنع نقل سجلات     

حفاظا على سریة البیانات الموجودة بها والمتعلقة بحالات  القضائي إلى مكان آخر، فقد جاء

الأشخاص المدنیة وكذا الحفاظ علیها من التلف أو الضیاع لأي سبب من الأسباب فضلا عن 

منحها قدسیتها في نظام الحالة المدنیة ، وبالرغم من ذلك فقد منح القانون استثناءین لنقل تلك 

تنقل " من قانون الحالة المدنیة  24ها أحكام المادة السجلات بغرض الاطلاع علیها تضمنت

  :السجلات قصد الاطلاع علیها

  .ـــ من قبل الجهات القضائیة عندما یأمر بإرسالها بموجب مقرر قضائي 

 . 14"ـــ من قبل النواب العامین أو القضاة المندوبین منهم للقیام بمراقبتها السنویة 
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ه إلیه في هذا الشأن أن الاطلاع على سجلات الحالة المدنیة حق إلا أنّ ما یمكن رصده والتنوی   

مخوّل للنواب العامین ووكلائهم والقضاة المندوبین وفقا للقانون، مما یجعل الاطلاع على 

السجلات بمقر البلدیة أو المجلس القضائي دون المخاطرة بنقلها من مكانها حفاظا علیها للأسباب 

لیة انتقال هؤلاء الأشخاص أو طلب نسخ عنها أو تصویرها لا تستلزم المذكورة آنفا ، كما أن عم

صدور مقرر قضائي لذلك لأنه حق مشروع لهم ، بینما نقل السجلات یخضع لإجراءات معینة 

تنتهي بصدور مقرر قضائي وذلك لتبسیط الإجراءات والأخذ بمبدأ الأمان حفاظا على تلك 

  .السجلات 

الحالـة المدنیـةعقـود :  لــثالثا حــثبالم  

تشترك مختلف عقود الحالة المدنیة من میلاد ، زواج ووفاة في قواعد مشتركة تضمنتها      

أحكام الباب الثاني من قانون الحالة المدنیة ، كما تضمّن نفس القانون أحكاما تتعلق بكل عقد 

یبین في " یجب أن منها في الباب الثالث منه حیث یجب أن تحرر هذه العقود باللغة العربیة و 

عقود الحالة المدنیة السنة والیوم والساعة التي تلقیت فیها وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة 

المدنیة وأسماء وألقاب ومهن ومحل سكنى كل الذین ذكروا ، كما تبین فیها تواریخ وأماكن ولادة 

وفاة في عقود الوفیات عندما الأب والأم الموجودة في عقود المیلاد والأزواج في عقود الزواج وال

تكون معروفة أما إذا كانت مجهولة فإن العمر یبین بعدد السنوات كما هو في جمیع الأحوال عمر 

ونشرح أهم ما یتعلق بهذه  15... "المصرحین أما فیما یتعلق بالشهود فتبین فقط صفة رشدهم 

  .العقود من خلال ما سوف یتم تبیانه لاحقا 

قـود المیلاد والزواج والوفاةع: المطلــب الأول   

عقـود : كما أسلفنا فإن سجلات الحالة المدنیة التي حددها قانون الحالة المدنیة تتضمن      

المیلاد ، الزواج والوفـاة وسنحاول من خلال هذا المطلب استعراض أهم ما تتضمنه هذه العقـود 

 ة المفعول بدءا من قانون الحالة المدنیة وما هي الأحكام المتعلقة بتنظیمها وفقا للقوانین الساری
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وغیرها من خلال شرحها في فروع ثلاثة یتعلق كل منها بعقـد من عقود الحالة ... وقانون الأسرة  

  :المدنیة كالآتـي 

عقــود المیــلاد: الفرع الأول   

الة نظرا لتطور المجتمعات وما صاحبه من تطور في التنظیم الإداري لا سیما تنظیم ح    

الأشخاص وأهلیتهم أصبح الإنسان یأتي إلى الحیاة بوثیقة وهي وثیقة المیلاد ویغادر الحیاة بوثیقة 

وهي وثیقة الوفاة ، وأن وثیقة المیلاد هي التي تثبت الوجود القانوني وتبین حالته ، نسبه ، جنسه 

تأخذ شكلها الرسمي ، وقد أوجب القانون لهذه الوثیقة إجراءات معینة لتحریرها حتى ... وسنه 

الذي یمنحها قوتها الثبوتیة بدءا بعملیة التصریح بالولادة إلى صفة الأشخاص المصرحین 

  .والأشخاص المكلفون بالتصریح أمامهم والبیانات المتضمنة بوثیقة المیلاد 

یجب أن تكون كل ولادة تقع فوق الإقلیم الوطني محل تصریح إلى  :التصریح بالمیلاد /   1

الحالة المدنیة الذي وقعت الولادة في دائرة اختصاص بلدیته في خلال مهلة لا تتجاوز ضابط 

من قانون الحالة المدنیة  61خمسة أیام ابتداء من الیوم الثاني للولادة حسب ما نصت علیه المادة 

صریح یمدّد أجل الت"  )الجنوب  (یوما بولایات الساورة والواحات  60، إلا أن هذه المدة تصل إلى 

یوما  60إلى ....  20ـــ  70الفقرة الثالثة من الأمر  61بالولادات المنصوص علیه في المادة 

أیام  10أما في البلاد الأجنبیة فتتم التصریحات خلال .  16"وذلك في ولایتي الواحات والساورة 

راكز القنصلیة ، من الولادة لرؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفین على دائرة قنصلیة أو رؤساء الم

  .إلا أن آجال التصریح تمّ تعدیلها لاحقا وسوف نعرضها في الفصل التالي 

أما إذا تمت الولادة خلال سفر بحري فیتم التصریح لقائد السفینة الذي یقوم بتحریر عقد      

ا لا أیام من الولادة، وكذلك الشأن إذا تمت الولادة خلال التوقف في میناء عندم 5المیلاد خلال 

تتوفر إمكانیة الاتصال بالبر ویسجل في دفتر البحارة ، ویجب على قائد السفینة أن یحرر عقد 

 المیلاد على نسختین یقوم بإیداعهما في أول میناء ترسو فیه السفینة لمكتب التسجیل البحري إذا 

                                                           
یتضمن أجل التصریح بالولادات والوفیات في ولایتي الواحات  1973أكتوبر سنة  1مؤرخ في  161ــ  73مرسوم رقم  ، 1المادة  16

 . 1973أكتوبر  9، الصادرة في  81والساورة ، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد 



 
 

 

 

أحد النسخ المودعة كان المیناء جزائریا ، أو إلى القنصل الجزائري إذا كان المیناء أجنبیا وترسل 

إلى وزارة العدل التي تحیلها إلى ضابط الحالة المدنیة لآخر مكان أقام فیه أب وأم المعني 

  .لتسجیلها في سجلاته وإذا كان هذا المحل خارج الجزائر فیتم التسجیل بمدینة الجزائر 

له أن یسجل في أما ضابط الحالة المدنیة الذي وقعت الولادة في دائرة اختصاصه فلا یجوز     

سجلاته ولادة طفل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد إلا بناءا على أمر صادر عن رئیس 

  المحكمة المختص بعد إخبار وكیل الجمهوریة لاتخاذ إجراءات 

التسجیل ومتابعة المكلف بالتصریح عند الاقتضاء الذي قد یتعرض للمتابعة الجزائیة بتهمة مخالفة 

من قانون العقوبات المعدل والمتمم وفي فقرتها الثالثة  442دة طفل طبقا للمادة عدم التصریح بولا

إلى  8000أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر وبغرامة من  10یعاقب بالحبس من " 

كل من حضر ولادة طفل ولم یقدّم عنها الإقرار ... دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین  16000

، كما تجدر الإشارة أن یوم الولادة لا  17... "انون في المواعید المحددة المنصوص علیه في الق

یدخل في حساب المهلة الممنوحة للتصریح بالولادة وكذلك لا تدخل في حساب المهلة أیام العطل 

  .الرسمیة وتمتد بحكم القانون إلى أول یوم عمل یلي العطلة 

من قانون الحالة المدنیة  62لرجوع إلى المادة فیما یتعلق بالأشخاص المكلفون بالتصریح وبا    

نجده عدّد ستة أشخاص مكلفون بالتصریح بالولادة ؛ ذكر اثنین بصفتهما الشرعیة وهما الأب والأم 

  ، واثنین بصفتهما المهنیة وهما الطبیب والقابلة ، واثنین بظروف خاصة 

دة ؛ ویستخلص من ذلك أنه وهما الذي وضعت الأم حملها في مسكنه والشخص الذي حضر الولا

لكي یلزم الشخص بالتصریح بولادة طفل إلى ضابط الحالة المدنیة ینبغي أن یكون قد حضر فعلا 

حادثة الوضع أو شاهد الولادة مشاهدة عیان أو ساهم في تسهیلها بنفسه ، إذ لا یكفي أن یسمع 

  .دة شخص بولادة امرأة ولو كانت قریبته حتى یلزمه ذلك بالتصریح بالولا

یبین في "من قانون الحالة المدنیة على أن  63لقد نصت المادة   :بیانـات وثیقـة المیـلاد /   2

 عقد المیلاد یوم الولادة والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطیت له وأسماء وألقاب 

 

                                                           
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، مصدر سابق  156ــ  66، الأمر رقم  442المادة   17



 
 

 

 

نات أساسیة یجب وهي بیا. 18"وأعمار ومهنة ومسكن الأب والأم وكذلك بالنسبة للمصرّح إن وجد

على ضابط الحالة المدنیة ومن یقوم مقامه مراعاتها بعنایة ودقة عند تحریر عقد المیـلاد وتتمثل 

  :هذه البیانات في 

  .المكان الذي ولد فیه المولود المراد التصریح بولادته . أ 

  . )والشهر والسنة   (تاریخ الولادة بالساعة ، والیوم. ب 

  .أو أنثى  جنس المولود ، ذكر. ج 

  .الاسم الذي أعطي للمولود من قبل الأب أو المصرح أو ضابط الحالة المدنیة . د 

  . اسم ولقب وعمر و مهنة ومسكن كل من الأب والأم وكذا المصرح . هـ 

ویستثنى من ذلك عقد اللقیط ومجهول الوالدین حیث یصبح من غیر الممكن ذكر البیانات       

ویصبح من الواجب على ضابط الحالة المدنیة أن یعطي للمولود مجموعة  المتعلقة بالأب والأم ،

من الأسماء یكون آخرها لقبا له وذلك إذا لم یكن الشخص الذي التقطه أو عثر علیه قد اختار له 

،وعلى ضابط الحالة المدنیة أن یحرّر محضرا یذكر فیه مكان العثور على اللقیط 19اسما مناسبا

  قة به ویرفق بسجلات المیلاد للحالة المدنیة ،وكل البیانات المتعل

إلا أنّ كثیرا من البلدیات لا تسجل في سجلاتها میلاد اللقطاء ومجهولي الأبوین وتكتفي بتسجیلهم  

بسجلات مراكز الطفولة المسعفة بقرار إداري وهو ما یتنافى مع أحكام قانون الحالة المدنیة التي 

  .تثناء في الحالة المدنیة أوجبت تسجیل كل الموالید دون اس

عقــود الــزواج: الفرع الثاني   

لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بالزواج ونظمته تنظیما محكما فبینت الحقوق والواجبات      

المتبادلة وآثار الزواج لكنها لم توجب تحریر عقد الزواج وتسجیله بالحالة المدنیة ، وبالنظر إلى 

دد السكان وتنقلهم من جهة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر من جهة، تطور المجتمعات وتزاید ع

 وبالنظر من جهة أخرى إلى تعقد الحیاة الاجتماعیة والمشاكل التي تترتب عن عدم وجود عقود 
                                                           

 .المتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمتمم ، مصدر سابق  20ــ  70، الأمر  63المادة   18

، الجزائر ، دار  2، ج  وثائق الحالة المدنیة والحالات التي تطرأ علیها: نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد ،   19

  . 28، ص  2011،  3هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، ط 



 
 

 

 

للزواج والاعتماد على الزواج العرفي غیر المسجل والآثار السلبیة التي تنجم عنه ، كان من 

ل لسنّ تشریعات لحمایة استقرار العلاقات الأسریة وهو ما حدث الضروري على المشرّع أن یتدخ

بالفعل من خلال سن قوانین وضعیة مستمدة من الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة الأخرى ، 

فجاءت أهم النصوص التي تحكم عقد الزواج تضمنها قانون الأسرة الجزائري وقانون الحالة المدنیة 

  :له في هذا الفرع عنصرین هماولعل أهم ما یمكننا تناو 

یختص بعقد الزواج  20ــــ  70من الأمر  71عملا بأحكام المادة  :تسجیــل عقـد الـزواج /  1

داخل الوطن ضابط الحالة المدنیة والقاضي الذي یقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج 

یكون محل الإقامة أو المسكن الذي أو أحدهما ، وإذا تعلق الزواج بأجنبي أو أجنبیة فیشترط أن 

ویترتب عن . یقیمان فیه أو یقیم فیه أحدهما استمر على الأقل شهر عن تاریخ إبرام عقد الزواج 

انعقاد الزواج الذي تمّ أمام ضابط الحالة المدنیة وفق الشروط المنصوص علیها قانونا أن یسجل 

للزوجین دفترا عائلیا یؤكد ویثبت صحة  هذا الزواج في سجلات الحالة المدنیة فورا وأن یسلم

  . ویؤشر بذلك الزواج على هامش عقدي میلادي الزوجین  20وشرعیة العقد وتسجیله

وأما إذا انعقد الزواج أمام الموثق فإنه یجب أن یحرر عقدا بذلك ویسجله في سجلاته المعدة      

واج أمامه وفقا للقانون، ثم یرسل لتسجیل عقود الزواج ثم یسلّم للزوجین شهادة تثبت انعقاد الز 

خلال ثلاثة أیام ملخصا عن وثیقة عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنیة الذي یجب علیه أن یقوم 

بتقیید ملخص هذا العقد في سجلات الحالة المدنیة المخصص لتسجیل عقود الزواج خلال مدة 

وعلیه لا یمكن لضابط . را عائلیا خمسة أیام من تاریخ استلامه ملخص العقد ویسلم الزوجین دفت

الحالة المدنیة ولا الموثق أن یحرر عقد زواج یرجع إلى تاریخ سابق على تحریر العقد مهما كان 

طول المدة أو قصرها ، فإذا لم یصرح الأطراف بعقد الزواج في حینه لضابط الحالة المدنیة أو 

یل الزواج الذي أصبح مغفلا بعد انتهاء الموثق فلا یبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة لطلب تسج

  .الآجال القانونیة 

هذا بالنسبة لعقود الزواج المبرمة في الجزائر ، أما بالنسبة لعقود الزواج التي تتم في الخارج      

 ببن مواطنین جزائریین فیختص بتحریرها وتسجیلها رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على

                                                           
  . 128، مرجع سابق ، ص  نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد ،  20



 
 

 

 

من قانون الحالة المدنیة  03اء المراكز القنصلیة عملا بأحكام المادة دوائر قنصلیة ، ورؤس 

إن كل عقد خاص بالحالة المدنیة " على  96وما یلیها منه ، حیث نصت المادة  95والمادة 

للجزائریین صادر في بلد أجنبي یعتبر صحیحا إذا حرره الأعوان الدبلوماسیون أو القناصل طبقا 

   .21"للقوانین الجزائریة 

لقد أحاط المشرع عقد الزواج بشروط یجب أن یتضمنها عقد الزواج من  :بیانـات عقـد الـزواج /  2

حیث الإجراءات التي تسبق تسجیل العقد وكذا الشروط والرخص الواجب توفرها والتي تتعلق 

اج نجد بالبیانات الجوهري اللازمة حتى یصح العقد ، وأهم البیانات التي یجب توافرها في عقد الزو 

:  

  .ـــ الإشارة صراحة إلى أن الزواج تمّ ضمن الشروط المنصوص علیها في القانون 

  .ـــ ذكر اسم ولقب وتاریخ ومكان ولادة كلّ من الزوجین 

  .ـــ ذكر اسم ولقب كل من أب وأم الزوجین 

  .ـــ ذكر اسم ولقب وعمر كل واحد من الشهود 

علیها قانونا تحت طائلة الفسخ ، حیث نصت المادة  ـــ الترخیص بالزواج في الحالات المنصوص

یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا لم یستصدر الزوج " على أن  02ـــ  05من الأمر  1مكرر  8

  .22..."ترخیصا من القاضي وفق الشروط المنصوص علیها 

سنة عند الاقتضاء  19ـــ الإعفاء من شرط سن الزواج لمن لم تبغ السن القانونیة للزواج المقررة بـ 

سنة ، وللقاضي أن یرخّص قبل ذلك  19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام " حیث 

  . 23"لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج 

  .ـــ موافقة الولي بالنسبة للقاصر والمحجور علیه 

ج تقدیم مجموعة من الوثائق الضروریة وحتى یتم إبرام عقد الزواج یجب على طالبي الزوا      

 التي تثبت حالتهما المدنیة قبل توثیق العلاقة الزوجیة بینهما وذلك ضمانا لاحترام الشروط القانونیة 

                                                           
  .مم ، مصدر سابق المتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمت 20ــ  70، الأمر  96المادة  21

یونیو  09المؤرخ في  11ــ  84یعدل ویتمم القانون رقم  2005فبرایر  27مؤرخ في  02ــ  05، أمر رقم  1مكرر  8المادة  22

 . 2005فبرایر  27، الصادر في  15یتضمن قانون الأسرة ، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد  1984

 .السابق  ، المصدر 02ــ  05، الأمر  7المادة  23



 
 

 

 

اللازمة لانعقاد الزواج حتى یستطیع ضابط الحالة المدنیة أو الموثق تحریر وثیقة الزواج ، ونظرا 

  :لوثائق والتي تتمثل في لأهمیة هذه المستندات نستعرض هذه ا

  .ـــ ملخص وثیقة المیلاد لكل من طالبي الزواج محررا بتاریخ أقل من ثلاثة أشهر 

ـــ الدفتر العائلي إذا تعلق الأمر بشخص سبق له الزواج ، وإذا تعذر على أحد الزوجین تقدیم وثیقة 

إشهاد محررة من قبل رئیس المیلاد أو الدفتر العائلي فإنه یمكنه بدلا من ذلك أن یقدم وثیقة 

المحكمة سواء استنادا إلى تصریح مدعّم بیمین الطالب وشهادة ثلاثة شهود، أو استنادا إلى 

تصریح الطالب مدعّم بالوثائق المبینة للحالة المدنیة للمعني كالدفتر العائلي للأبوین ، بطاقة 

  . 24وغیرها.. التعریف الوطنیة ، 

أو محل الإقامة أو یوقع الزوجین أو أحدهما تصریح بشرفه یحدد فیه  ـــ تقدیم وثیقة تثبت المسكن

من  75مكان مسكنه أو محل إقامته عندما لا یستطیع تقدیم وثیقة تثبت ذلك طبقا لأحكام المادة 

  .قانون الحالة المدنیة 

ق أو شهادة ـــ تقدیم المرأة المطلقة عند طلبها للزواج لوثیقة تتضمن الطلاق أو الحكم النهائي للطلا

  .میلاد مؤشر علیها بالطلاق 

ـــ تقدیم المرأة المتوفى عنها زوجها وثیقة وفاة الزوج أو شهادة میلاده مؤشر علیها بالوفاة أو الدفتر 

العائلي یشار إلیه بوفاته ، مع مراعاة ضابط الحالة المدنیة احتساب مدة العدة المقررة شرعا قبل 

  .إعادة الزواج 

التراخیص بالزواج الصادرة من الجهات المختصة للأشخاص الذین یشترط فیهم قبل  ــ تقدیم أذون

وغیرهم حسب ما ... عقد زواجهم تقدیمها كالعسكریین وأعوان الأمن ، والقصّر والمحجور علیهم 

  .تنص علیه القوانین 

ج مؤرخة بتاریخ ـــ تقدیم وثیقة طبیة تثبت خلو الزوجین من موانع الزواج أو وجود حائل یمنع الزوا

 .أقل من ثلاثة أشهر 

 

 

                                                           
  . 147، مرجع سابق ، ص  نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد ،  24



 
 

 

  

  . 25"أحكام قانون الحالة المدنیة في إجراءات تسجیل الزواج " وتطبّق في كل ذلك   

عقــود الـوفـــاة: الفرع الثالث   

من  79لقد أوجب القانون التصریح بكل وفاة تقع فوق الإقلیم الوطني طبقا لأحكام المادة     

  وتسجیل المتوفى في سجلات الحالة المدنیة من طرف ضابط الحالة  قانون الحالة المدنیة ،

ساعة من تاریخ اللحظة التي  24المدنیة الذي وقعت في دائرة اختصاصه الوفاة وذلك خلال مهلة 

یوما في ولایتي الساورة والواحات  60فارق فیها المتوفى الحیاة ، إلا أن هذا الأجل یصل إلى 

وإذا انتهى هذا . كما أشرنا إلیه في التصریح بالولادة سلفا  161ــ  73بموجب أحكام المرسوم 

الأجل لا یمكن لضابط الحالة المدنیة تسجیل الوفاة إلا بأمر من رئیس المحكمة المختص إقلیمیا 

  .المتعلق بالحالة المدنیة تحت طائلة العقوبات  20ــ  70حسب الأمر 

لا یستطیع ضابط الحالة المدنیة أن یسجل  :روف العادیة التصریــح بالـوفــاة وتسجیلها في الظ/  1

في سجلات الحالة المدنیة شخص لم یقع التصریح بوفاته بدائرة اختصاصه في الوقت المحدد 

قانونا ، لكن هذا التصریح كذلك لا یمكن أن یدلي به أیا كان فقد حدد المشرع أشخاصا بذاتهم 

من قانون  78الة المدنیة حسب ما نصت علیه المادة مكلفون بالتصریح بالوفاة أمام ضابط الح

  :الحالة المنیة وما بعدها وهم 

  .ـــ أحد أقارب المتوفى 

  .ـــ شخص توجد بحوزته المعلومات الموثوقة والدقیقة وعلى الوجه الأكمل قدر الإمكان 

  .ـــ مسیرو المؤسسات العمومیة والمستشفیات التي حدثت فیها الوفاة 

  .ضبط لدى المؤسسات العقابیة في حال تنفیذ حكم الإعدام ـــ كتاب ال

  .ـــ مدیرو المؤسسات العقابیة إذا حدثت الوفاة داخل المؤسسة 

  .ـــ قادة الطائرات أو السفن في حالة حدوث الوفاة أثناء سفر بحري أو جوي 

  :وللتصریح بالوفـاة مهلة حددها القانون في ثلاثة أنواع وهي    

 .ساعة في جمیع البلدیات وفي جمیع الظروف العادیة أو المعتادة   24مهلة .  1
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  . 1984یونیو  12، الصادر في  24الرسمیة، العدد 



 
 

 

  

 . )معدلة  (یوما بالنسبة إلى جمیع البلدیات التابعة الساورة والواحات  60مهلة .  2

لیس محدد بمهلة معینة وإنما مرتبطة بالمدة الكافیة لتمكین المعنیین من معاینة وفحص الجثة .  3

، وكذلك  )الوفاة غیر العادیة(لات الوفاة الغامضة أو المشكوك فیها وهي في الغالب تكون في حا

في حالة العثور على جثة شخص متوفى دون معرفة تاریخ وفاته حیث یمكن التصریح بها مهما 

  . 26كانت المدة المنقضیة بین الوفاة والعثور على الجثة

دنیة أو أن یكون من طرف والتصریح بالوفاة لا یكفي أن یكون أمام ضابط الحالة الم      

المكلف بالتصریح فقط ، ولكن یجب أن یتضمن بیانات جوهریة هي أساس تسجیل العقد حیث لا 

  :یتم التسجیل بدونها وهذه البیانات الضروریة تتمثل في 

  .ـــ یوم وساعة ومكان الوفاة 

  .ــ اسم ولقب ومسكن ومهنة المتوفى ومكان وتاریخ میلاده 

  .طن ومهنة كل من أب وأم المتوفى ـــ اسم ولقب ومو 

  .ـــ اسم ولقب الزوج الآخر إذا كان المتوفى كان متزوجا أو أرملا أو مطلقا

  .ـــ اسم ولقب وعمر ومهنة المصرح ودرجة قرابته بالمتوفى إن أمكن 

  .ـــ البیانات الهامشیة یجب أن تدون على عقد الوفاة 

قد یتوفى إنسان في ظروف غامضة  :ظروف غیر العادیة التصریــح بالـوفــاة وتسجیلها في ال/  2

لا یمكن معها التعرف على هویته أو نسبه أو تاریخ أو مكان وفاته ، یمكننا رصد بعض من 

  :الحالات التي جاءت بها أحكام قانوني الحالة المدنیة وقانون الأسرة الجزائري 

ین ولد ومتى ، ومن هما أبواه ، یكفي ــــ إذا توفي شخص في مكان ما ولا یمكن معرفة من هو وأ

ثم یذكر العمر التقریبي له " شخص مجهول الهویة والنسب " أن یذكر في عقد الوفاة عبارة 

 .والعلامات الظاهرة 
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 ـــ إذا عثر على جثة شخص میت في مكان مهجور وأمكن التحقق من هویته ونسبه بالاستناد إلى 

م یمكن معرفة تاریخ وفاته على سبیل التعیین ، فیذكر في عقد ما یحمله معه من وثائق وأوراق ول

  " .أیام ... كذا .. یرجع تاریخ وفاته على ما یظهر إلى ما قبل " الوفاة عبارة 

ـــ إذا عثر على جثة شخص میت على سطح البحر أو في مكان مهجور أو حملته میاه النهر ولم 

شخص غیر محقق الهویة " ه یكتفى بذكر عبارة تعرف هویته ولا نسبه ولا تاریخ وفاته ، فإن

كما یشار إلى العلامات ". أیام ... كذا .. والنسب ویرجع تاریخ وفاته على ما یظهر إلى ما قبل 

  . 27والمعلومات المتعلقة بالجثة والظروف التي وجدت علیها

نا حالات وفاة في الحالات السابقة یتضح أن الوفاة كانت محققة وثابتة ، ولكن قد تصادف     

غیر قطعیة وإنما محتملة بسبب الفقدان لأسباب وظروف غامضة  كظروف الحرب والكوارث 

الطبیعیة مثل الزلازل ولزمن طویل دون أن یظهر أي خبر عن المفقود ، فقد عالج قانون الحالة 

ضائیا منه حیث یجب التصریح بفقدانه ق 89المدنیة هذا الإشكال من خلال ما نصت علیه المادة 

لاستصدار حكم الفقدان وفق الشروط المحددة في قانون الأسرة ، لیسجل على إثره عقد الوفاة وهذا 

یجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات " من قانون الأسرة  113ما نصت علیه المادة 

  . 28... "الاستثنائیة بمضي أربع سنوات بعد التحري 

حالات الوفاة الغامضة أو المشكوك في أسبابها لا تعطى فیها  ونشیر بالذكر هنا إلى أن      

رخصة بالدفن، إلا بعد قیام ضباط الشرطة والدرك بمساعدة طبیب بتحریر محضر عن حالة الجثة 

وظروف وأسباب الوفاة وإجراء كل التحریات الضروریة ، وترسل نسخة من المحضر إلى ضابط 

عقد الوفاة، كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة التعرف فیما  الحالة المدنیة الذي یحرر بناءا علیه

بعد على هویة المتوفى یصحّح العقد وفقا لشروط تصحیح العقود الخاطئة بموجب أمر من رئیس 

  .المحكمة ــــ كما سنأتي على ذكره في المطلب التالي ـــ 
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نیـةالحالات التي تطـرأ على عقـود الحالـة المد: المطلـب الثانـي   

إن عقود الحالة المدنیة باختلافها بعد تسجیلها في آجالها القانونیة مباشرة أمام ضابط الحالة       

المدنیة ، أو بعد الأجل القانوني بناءا على أمر من رئیس المحكمة المختص فإنها قد تكون 

یشوبها من  عرضة لإعادة النظر فیها لأن تسجیلها یعتمد أساسا على تصریحات الأطراف مما قد

أخطاء عند التصریح بالمعلومات المتعلقة بها من طرفهم، أو یمكن أن یكون الخطأ من طرف 

ضابط الحالة المدنیة نفسه عند تحریره لهذه العقود ، ولتدارك هذه الأخطاء قد یكتفي صدور مجرد 

جهة أخرى تصحیح من الجهات القضائیة لكن قد یؤدي الخطأ في العقد إلى إلغائه برمته ، ومن 

قد تكون هذه العقود عرضة إلى إعادة النظر فیها رغم صحتها وذلك عندما یرغب صاحب العقد 

  .في تغییر لقبه أو اسمه 

ولما كانت عقود الحالة المدنیة محررات رسمیة یحظر إجراء أي محو أو شطب أو كتابة بین    

ح أو تعدیل أو إلغاء أي عقد الأسطر، ونظرا لحجیتها فقد أسند المشرع عملیة إجراء أي تصحی

للجهاز القضائي وحدد إجراءات كل حالة والتي جاءت بها أحكام قانون الحالة المدنیة في المواد 

  :منه ، ونشرح فیما یأتي أهم الحالات التي تطرأ على عقود الحالة المدنیة  57إلى  46من 

تصحیـح عقـود الحالـة المدنیـة: الفـرع الأول   

عندما یرتكب ضابط الحالة المدنیة أثناء قیامه بمهامه بتحریر وثیقة ما خطأ أو نسیانا فإنه لا      

یجوز له كما ذكرنا أن یمحو أو یشطب البیانات التي أخطأ في وضعها ولا أن یحشر بین السطور 

صیة المعلومات التي سها عنها أو نسیها ، ولا یجوز له أن یستند إلى سلطته الوظیفیة أو الشخ

ویقوم بأي تبدیل أو تصحیح لأن إصلاح الخطاء وإتمام البیانات المنسیة لا یكون إلا بمقتضى 

  .أو تصحیح إداري صادر عن الجهة القضائیة المختصة  29قرار قضائي

إن الهدف من تصحیح عقود الحالة المدنیة هو إصلاح الخطأ الوارد لأي بیان من البیانات      

 عقود وهذه الأخطاء تندرج من حیث اعتبارها أخطاء مادیة صرفة وقد تصل الواردة لمختلف تلك ال
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إلى درجة إغفال لإحدى البیانات الأساسیة في العقد أو تدوینها على غیر حقیقتها من دون أن 

فالحالة الأولى یختص بتصحیحها وكیل الجمهوریة وتعرف . تؤثر على جوهر العقد وحقیقته كلیّة 

  .أما الحالة الثانیة فیختص بها رئیس المحكمة وهي التصحیح القضائي  بالتصحیح الإداري ،

أنه یجوز لوكیل الدولة " من قانون الحالة المدنیة على  51تنص المادة  :التصحیـح الإداري /  1

أو الإغفالات المادیة الصرفة  )الأخطاء  (المختص إقلیمیا القیام بالتصحیح الإداري للأغلاط 

؛ حیث أن 30"مدنیة ، ولهذا الغرض یعطي التعلیمات مباشرة لأمناء السجلاتلعقود الحالة ال

القانون أجاز لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا الموجود في دائرة اختصاصه البلدیة التي سجل 

فیها العقد المشوب بالخطأ أن یقوم بإصدار أمر یتضمن تصحیح البیان الخاطئ من تلقاء نفسه، 

صلحة أو من ضابط الحالة المدنیة عند اكتشافه للخطأ ومنحه القانون حق أو بطلب من ذوي الم

توجیه الأمر إلى ضابط الحالة المدنیة لتسجیل التصحیح على هامش العقد ، كما یرسل نسخة 

ثانیة من التصحیح إلى أمانة ضبط المجلس القضائي الذي یحتفظ بالنسخة الثانیة من السجل 

  .حیحه مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلیة بملف التصحیح لدى المحكمة الذي یحتوي العقد المراد تص

إن الأخطاء التي تستوجب تصحیحات إداریة هي أخطاء بسیطة تلحق العقد عند تحریره تتمثل     

عادة في إغفال حرف أو إضافة آخر في غیر مكانه ، أو إغفال كلمة لا تؤدي إلى تغییر جوهر 

ن یكون هناك تعارض في كتابة الاسم واللقب باللغتین العربیة العقد كنسیان ذكر المهنة أو أ

  .واللاتینیة مثلا 

إن النقص أو الخطأ عیر المادي والبیانات المخالفة للحقیقة هي التي  :التصحیـح القضائـي /  2

تكون محل التصحیح القضائي ، ویكون هذا التصحیح بناءا على طلب من المعني أو أي شخص 

كیل الجمهوریة المختص ، وإما بناءا على عریضة من وكیل جمهوریة یوجهها له مصلحة إلى و 

إلى رئیس المحكمة یطلب من خلالها استصدار قرار بالتصحیح إذا كان الخطأ أو النقص یتناول 

بیانا من البیانات الأساسیة للوثیقة أو القرار القضائي المطلوب تصحیحه، ویتعلق بالأخطاء 

لى مضمون العقد كالخطأ في لقب المعني أو أسماء والدیه أو الخطأ في الجوهریة التي تؤثر ع

 . تاریخ المیلاد أو الخطأ في تسجیل المولود على لقب أمه 

                                                           
 .المتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمتمم ، مصدر سابق  20ــ  70، الأمر  51المادة  30



 
 

 

  

لا یختص رئیس المحكمة بتصحیح الأخطاء الواردة بعقود الحالة المدنیة الواقعة بدائرة     

حتى ولو أنها حررت أو سجلت اختصاصه فحسب، بل حتى تلك التي خارج اختصاصه الإقلیمي 

من قانون الحالة المدنیة  49خارج دائرة اختصاصه حسب ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

، كما یتوسع اختصاص رئیس المحكمة الجزائر العاصمة لتصحیح العقود التي تم قیدها بالمراكز 

  .القنصلیة الجزائریة بالخارج 

الحالة المدنیة باعتبارها وسیلة من وسائل إثبات الحالة المدنیة  تجدر الإشارة هنا أن عقود     

للأشخاص وكونها وثیقة رسمیة من المفروض أنها لا تقبل الإلغاء ، ولكن قد تحرر العقود بشكل 

مخالف للقانون وقد تصل الأخطاء في هذه العقود إلى حد التزویر كأن تتضمن ولادة صوریة 

ثبت وفاة لشخص مازال على قید الحیاة أو أن تتضمن تسجیل لشخص لم یولد أصلا ، أو أن ت

  .      31وثیقة سبق تسجیلها في بلدیة أخرى مثلا

وعلیه فإن حسن تنظیم الحالة المدنیة لا یمكن من خلاله مجرد صدور قرار بالتصحیح          

الجمهوریة  بل یستوجب إلغاء العقد المشوب بالبطلان بطلب من المعني شخصیا أو من قبل وكیل

  .إلى رئیس المحكمة بداعي المحافظة على النظام العام 

تعدیـل عقـود الحالـة المدنیـة: الفـرع الثانـي   

لقد أجاز قانون الحالة المدنیة لكل شخص یرغب في تغییر أو استبدال لقبه أو تعدیل اسمه      

كل " ة لتغییر اللقب أو إضافة اسم لاسمه، لكن قیده بجملة من الشروط كالحصول على رخص

شخص یتذرع بسبب معین لتغییر لقبه یمكن أن یرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب 

إن الأسماء الواردة في عقد الولادة یجوز " أو وجود مصلحة مشروعة لاستبدال الاسم  32"مرسوم 

ولة المرفوع إلیه تعدیلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئیس المحكمة بناءا على طلب وكیل الد

التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا ، ویجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس 

 من خلال ما جاءت به هذه المواد من أحكام نستنتج أن عقد الحالة المدنیة مدون .  33"الطریقة 
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ضمن شروط محددة  بطریقة قانونیة وصحیحة وفي محلها إلا أنه یجوز له تعدیل بیانات أساسیة

  :في حالتي تعدیل الاسم واللقب دون سواهما على النحو التالي 

من قانون الحالة المدنیة فإنه یجوز للمصلحة المشروعة  57طبقا للمادة  :تعدیـل الاسـم /  1

تعدیل الاسم أو إضافة اسم أو حتى تغییره إن كان مشینا أو غیر جزائري كلّیة، من خلال إجراء 

ل أساسا في تقدیم طلب من المعني أو ولیه الشرعي إن كان قاصرا وإیداعه لدى وكیل بسیط یتمث

الجمهوریة یتضمن الرغبة في التعدیل مع ذكر الأسباب المقنعة ، فیقوم هذا الأخیر برفع عریضة 

للسید رئیس المحكمة یبدي فیها التماسه بقبول الطلب واستصدار قرار بتعدیل أو تغییر الاسم، 

  یتم قبول الطلب وصدور القرار القضائي بشأنه یرسل من  وبعد أن

طرف وكیل الجمهوریة إلى بلدیة تسجیل العقد، وكذا إلى أمانة المجلس القضائي للقیام بالتعدیل 

على مستوى سجلات الحالة المدنیة والتأشیر على هامش العقد بمرجعیة قرار التصحیح والجهة 

  .المصدرة له وتاریخ صدوره 

تتم كل تلك الإجراءات بعد قیام كل من وكیل الجمهوریة أو رئیس المحكمة المختص و       

بالتحقیقات اللازمة حول موضوع الطلب المودع لدیهم مثل فحص صحیفة السوابق القضائیة 

للطالب ، حیث یمكن أن یكون الغرض من الطلب المودع الهروب من تنفیذ حكم قضائي صادر 

  .وغیرها ... ضریبي ضده أو أن یكون للتهرب ال

اشترط المشرع صدور المرسوم الذي یحدد الشروط اللازمة لتغییر اللقب حتى  :تغییـر اللقـب /  2

من قانون الحالة  56یتمكن الطالب من تغییر لقبه ، وقد صدر المرسوم المشار إلیه في المادة 

لوبة قانونا لإمكانیة وتضمن كافة الشروط المط 157ـــ  71تحت رقم  03/06/1971المدنیة في 

تغییر اللقب ، وهي شروط تتعلق بكیفیة تقدیم الطلب ونشره ، وبكیفیة الفصل فیه والاعتراض علیه 

كل من یرغب في تغییر لقبه لسبب ما " وآثار قبوله ، حیث نصت المادة الأولى من هذا المرسوم 

یكلف النائب العام للدائرة ینبغي علیه أن یوجه طلبا مسببا لوزیر العدل حامل الأختام الذي 

 . 34"القضائیة حیث مكان ولادة الطالب لإجراء التحقیق 

                                                           
اللقب المعدل والمتمم ، الصادر في الجریدة المتعلق بتغییر  1971یونیو سنة  03مؤرخ في  157ــ  71، مرسوم رقم  1المادة  34

  . 1971یونیو  11، الصادر في  47الرسمیة ، العدد 



 
 

 

  

كما یقوم العارض بنشر الطلب بأیة صحیفة یومیة بغرض إعلام الآخرین لإبداء الاعتراضات      

بشأن الطلب إن وجدت وقد حددت المهلة للاعتراض بستة أشهر ، بعدها یحال ملفه إلى لجنة 

وزارة العدل ووزارة الداخلیة ، وبعد قبول الطلب یصدر مرسوم رئاسي بتغییر اللقب في مشتركة بین 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ویبلّغ كلّ من المعني ووكیل الجمهوریة 

الواقع في دائرة اختصاصه محل العقد بذلك من أجل السعي بتنفیذه على مستوى سجلات الحالة 

  .المدنیة 

ونتطرق في هذا العنصر إلى حالتي اكتساب لقب عائلي وكذا منح  :اكتساب ومنح اللقب /  3

 07ـــ  76؛ حیث جاء الأمر رقم  )مطابقة لقب الكفیل بالمكفول  (لقب عائلي أو ما یسمى بـ 

قاب المتضمن إجراءات اكتساب اللقب العائلي للمواطنین الجزائریین الذین لم یحصلوا على أل

كل جزائري "حیث نصت المادة الأولى منه على أنّ " بدون لقب عائلي " عائلیة ومسجلون بعبارة 

  . 35"الجنسیة له الحق في لقب عائلي 

إذ یتعین على صاحب المصلحة أن یتقدم بطلب لوكیل الجمهوریة الواقع بدائرة اختصاصه      

على رئیس المحكمة أن یصدر الحكم في أجل مكان ازدیاد المعني یبین فیه اللقب الذي اختاره ، و 

  .شهرین من تاریخ تلقیه الطلب من وكیل الجمهوریة 

فهو یتعلق " مطابقة لقب الكفیل بالمكفول " أما فیما یتعلق بمنح اللقب العائلي أو ما یعرف بـ      

لمتمم ا 24ــ  92بالأطفال مجهولي النسب من الأب والذي جاءت به أحكام المرسوم التنفیذي 

كما یمكن أن یتقدم الشخص الذي كفل قانونا في إطار الكفالة ولدا قاصرا " لمرسوم تغییر اللقب 

مجهول النسب من الأب أن یتقدم بطلب تغییر اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة 

  . 36.. "لقب الولد المكفول بلقب الوصي 

د المكفول لیطابق لقبه إن كان مجهول النسب ، حیث یحق للكفیل طلب تغییر اللقب للول    

 والإجراءات في تغییر اللقب في إطار الكفالة تختلف عن تلك المتبّعة في تغییر اللقب في حالته 

                                                           
المتضمن وجوب اختیار لقب عائلي من قبل الأشخاص الذین لا  1976فبرایر سنة  20مؤرخ في  7ـــ  76، أمر رقم  1المادة  35

  .1976مارس  05، الصادر في  19یحملون لقبا عائلیا، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد 

یونیو سنة  3المؤرخ في  157ـــ  71یتمم المرسوم رقم  1992ینایر سنة  13مؤرخ في  24ـــ  92، مرسوم تنفیذي رقم  1المادة  36

  .  1992یونیو  22، الصادر في  05والمتعلق بتغییر اللقب ، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد  1971



 
 

 

 

العادیة ، كون الطلب یقدمه الكفیل إلى وزیر العدل ولا یحتاج إلى نشر كما یستوجب إرفاقه 

ولى رئیس المحكمة استصدار أمر بتغییر لقب المكفول بموافقة أم المكفول إن كانت معلومة ، ویت

 .ومطابقته بلقب الكفیل دون الحاجة لصدور مرسوم رئاسي بشأنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـل الثانـي
تنظیـم الحالـة المدنیـة في ظـل    

تعدیـل قانـون الحالـة المدنیـة    

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

تعدیل قانون الحالة المدنیة تنظیم الحالة المدنیة في ظل: الفصل الثاني  

المتعلق بالحالة المدنیة لم  1970فبرایر سنة  19المؤرخ في  20ـــ  70منذ صدور الأمر       

سنة كاملة أي تعدیل أو تتمة له مما یطرح العدید من التساؤلات خاصة مع طول  44یعرف طیلة 

رة عرفها المجتمع الجزائري ، مما هذه المدة التي شهدت تطورات اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة كبی

كان لزاما على المشرّع إعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص المدنیة بما 

یواكب كل تلك التطورات ، هذا على الرغم من صدور عدة قوانین لاحقة متعلقة بقانون الحالة 

  :المدنیة على غرار 

المتعلق بكیفیات إعادة إنشاء العقود  1971یونیو سنة  3المؤرخ في  155ـــ  71المرسوم رقم  _

  .المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب 

  .المتعلق بتغییر اللقب  1971یونیو سنة  3المؤرخ في  157ـــ  71المرسوم رقم   _

المضمن تحدید نماذج مطبوعات  1972یولیو سنة  27المؤرخ في  143ـــ  72المرسوم رقم  _

  .ة الحالة المدنی

المتضمن تعدیل صلاحیة وثائق الحالة  1973أكتوبر سنة  1المؤرخ في  51ـــ  73الأمر رقم  _

  .المدنیة 

 20ـــ  70یعدل ویتمم الأمر  2014أوت سنة  9بتاریخ  08ـــ  14حیث صدر القانون رقم     

هذا القانون المتعلق بالحالة المدنیة بعد مرور كل هذه الفترة عن صدور هذا الأمر ، حیث جاء 

 2017ینایر سنة  10بتاریخ  03ـــ  17ثم صدر القانون رقم . تماشیا مع التطورات الحاصلة 

واشتمل على أحكام ساهمت بصورة فعالة في تنظیم الحالة المدنیة  20ـــ  70ویتمم الأمر  یعدل

لبیروقراطیة وتحسین الخدمة العمومیة من خلال تقریب الإدارة من المواطن والتخفیف من أعباء ا

  .السلبیة عن كاهل المواطن 

في ظل صدور هذین القانونین السابقین سوف أقوم بالشرح والتحلیل لأحكامهما بما یظهر      

 جلیا مدى مساهمتهما في تطویر الإدارة من جهة وتحسین الخدمة العمومیة وتفعیل تسییر المرافق

 



 
 

 

 

تناول كل مبحث أهم التعدیلات التي جاءت بها العامة من جهة ثانیة من خلال مبحثین اثنین ، ی 

  .أحكام كل قانون التي ساهمت في تنظیم الحالة المدنیة 

08ـــ  14تنظیم الحالة المدنیة في ظل القانون : المبحـث الأول   

المتعلق بالحالة  20ـــ  70أول قانون یأتي لیعدل و یتمم الأمر  08ـــ  14یعتبر القانون     

ما أسلفنــا ــــ وقد جاء في فترة كانت بالأهمیة بمكان بالنظر لطول المدة من جهة وما المدنیة ـــ ك

رافقها من عدید التطورات ، ومن جهة ثانیة إلى أهمیة الأحكام التي تضمنها هذا القانون والتي 

أحدثت ثورة في تنظیم الحالة المدنیة خاصة مع تطور الوسائل التكنولوجیة والتأثر بالتغیرات 

الدولیة في مجال استصدار الوثائق بطرق إلكترونیة ولتسارع تطور المجتمع ، حیث أن ما یلاحظ 

من خلال المواد التي جاءت في هذا القانون أنها تعلقت في المجمل حول سجلات الحالة المدنیة 

 باستحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة ، فضلا على أنها تعلقت بعقود ووثائق الحالة

  .المدنیة والآجال المرتبطة بها 

ضبـاط وسجـلات الحالـة المدنیـة: المطلـب الأول   

قبل الحدیث عن سجلات الحالة المدنیة تجدر الإشارة إلى الحدیث عن أهم التعدیلات التي     

ضباط  08ـــ  14الفقرة الأولى من القانون  2مست ضباط الحالة المدنیة ، حیث حصرت المادة 

لمدنیة داخل الوطن في رئیس المجلس الشعبي البلدي دون سواه واستثنت نواب الرئیس الحالة ا

،  20ـــ  70من الأمر رقم  1الذین أدرجتهم ضمن المفوضین على خلاف ما نصت علیه المادة 

  . وأبقت على ضباط الحالة المدنیة الموجودین خارج الوطن 

لدي ضمن المفوضین تم إضافة المندوبین وفضلا عن إدراج نواب رئیس المجلس الشعبي الب  

البلدیین والمندوبین الخاصین إلى فئة المفوضین باسم رئیس المجلس الشعبي البلدي لممارسة مهام 

یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته أن یفوض إلى " ضابط الحالة المدنیة حیث 

 ى المندوبین الخاصین وإلى أي موظف بلدي نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبین البلدیین أو إل

 



 
 

 

 

مؤهل ، المهام التي یمارسها كضابط للحالة المدنیة لتلقي التصریحات بالولادات والزواج والوفیات 

  . 37... "وتسجیل وقید جمیع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنیة 

ة لم تكن في قانون الحالة من نفس القانون أحكام جدید 2كما جاء كذلك في نص المادة    

المدنیة من قبل ویتعلق الأمر بممارسة الأمین العام للبلدیة لمهام ضابط الحالة المدنیة مؤقتا في 

حالة شغور منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي إثر وفاة هذا الأخیر أو استقالته أو تخلیه عن 

حفاظ على حسن استمرار سیر منصبه ، حیث یهدف المشرّع من خلال هذه التعدیلات ضمان ال

  .المرفق العام  وسدّ الثغرات القانونیة التي یمكن أن تعیق ذلك 

فقد أفرد صفة ضابط الحالة المدنیة وحصرها في رئیس المجلس الشعبي البلدي دون نوابه       

حتى لا تكون هناك ازدواجیة في توزیع المهام والاختصاصات وحتى لا یكون هناك تنازع حول 

ومن جهة إسناد مهام ضابط الحالة المدنیة للأمین العام للبلدیة . یة صاحب الاختصاص أحق

بصفة مؤقتة في حال شغور منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي ، فكما هو معلوم أن منصب 

الأمین العام منصب إداري عال في الدولة، فهو یعین بموجب مرسوم رئاسي بالنسبة للبلدیات 

ار من الوالي للبلدیات الصغرى لمدى أهمیة هذا المنصب على مستوى الإدارة الكبرى وبموجب قر 

  الإقلیمیة المحلیة ولما له من اختصاصات واسعة كفلها له 

القانون للتسییر الإداري للبلدیة ، كما أن حالة الشغور لم یتناولها قانون الحالة المدنیة من قبل أو 

الحالة المدنیة فجاء إذا استدراكا لهذا النقص القانوني وتداركه حتى القوانین اللاحقة المتعلقة بقانون 

  . لضمان استمرار المرفق العام مما یساهم في تحسین الخدمة العمومیة 

أما فیما یتعلق بسجلات الحالة المدنیة فقد أكد المشرع على أن العقود تسجل في ثلاث     

جل عقود الوفیات ، ویعد كل سجل في سجلات هي سجل عقود المیلاد ، سجل عقود الزواج ، س

نسختین ، إلا أن ما تم تعدیله هو آجال إیداع النسخ الثانیة من السجلات لدى أمانة ضبط 

من قانون الحالة المدنیة حدد  9في تعدیل المادة  08ـــ  14المجلس القضائي حیث أنّ القانون 

 ام السجلات ، في حین كانت مدة فبرایر من العام الموالي لاختت 15أجل إیداع السجلات قبل 
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فبرایر  19المؤرخ في  20ــ  70یعدل ویتمم الأمر رقم  2014غشت سنة  9مؤرخ في  08ـــ  14، قانون رقم  3الفقرة  2المادة  

  . 2014غشت سنة  20، الصادرة في  49والمتعلق بالحالة المدنیة ، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد  1970سنة 



 
 

 

 

الإیداع خلال الشهر الموالي لاختتام السجلات على مستوى محفوظات البلدیة وغیر محددة الأجل 

بالنسبة لإیداعها على مستوى أمانة للمجلس القضائي حیث قد یفوق إیداعها الشهر أو حتى السنة 

  .من قفل السجلات مادام أنه لم یحدد بنص قانوني 

قسما رابعا للفصل  08ـــ  14ا عن التعدیلات ، أم عن التتمة فقد أضافت أحكام القانون هذ    

 25تضمن المواد " السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة " عنوانه  20ـــ  70الثاني من الأمر 

یحدث " ، حیث  5مكرر 25،  4مكرر 25،  3مكرر 25،  2مكرر 25،  1مكرر 25مكرر ، 

یة والجماعات المحلیة سجل وطني آلي للحالة المدنیة یرتبط بالبلدیات وملحقاتها لدى وزارة الداخل

یربط هذا السجل بالمؤسسات العمومیة . الإداریة وكذا البعثات الدبلوماسیة والدوائر القنصلیة 

هذا السجل عبارة عن وسیلة رقمیة .  38"الأخرى المعنیة لاسیما المصالح المركزیة لوزارة العدل 

بها كافة عقود الحالة المدنیة ، وكذا التعدیلات والإغفالات والتسجیلات أو التصحیحات  تمركز

التي یتم تدوینها مثلما تحدث تماما على مستوى السجلات الورقیة للحالة المدنیة حیث كل عقد یتم 

تسجیله أو قیده في سجلات الحالة المدنیة على مستوى كل بلدیة أو ممثلیة قنصلیة أو مركز 

  نصلي بالخارج ترسل نسخة رقمیة منه إلىق

مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة حتى یتم حفظه به لیتم تسلیم نسخ طبق الأصل من  

هذه العقود الرقمیة لدى البلدیة أو الدائرة القنصلیة محل الإقامة ولدى أي بلدیة أخرى أو ملحقة 

  . 1مكرر 25إداریة بلدیة أخرى حسب ما نصت علیه المادة 

إن استحداث السجل الآلي للحالة المدنیة مكّن مختلف الإدارات والمؤسسات العمومیة المرتبطة     

بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنیة من استخراج وثائق الحالة المدنیة للأشخاص دون اللجوء إلى 

فعالیة أكثر في تقدیم طلبها من المعني أو من مصالح البلدیة أو المصالح القنصلیة مما یساهم ب

الخدمة العمومیة وتوفیر الوقت والجهد ، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطن الراغب في الحصول على 

وثائق الحالة المدنیة حیث مكنه القانون من استخراج الوثائق الأصلیة المطلوبة من أي بلدیة على 

 جل الوطني الآلي للحالة المدنیة، المستوى الوطني أو أي ملحقة إداریة بلدیة وذلك بطلبها من الس
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  .ر سابق ، مصد 08ـــ  14من القانون  3مكرر في المادة  25المادة   



 
 

 

مما أزال هاجس استخراج الوثیقة الأصلیة التي كانت ترهق كاهله خاصة إذا كان غیر مقیم بمكان 

إبرام أحد عقود الحالة المدنیة خاصته ؛ مثال عن ذلك عندما یطلب شخص وثیقة میلاده من غیر 

ما إذا أراد الحصول على الوثیقة الأصلیة بلدیة تسجیل عقد المیلاد كان یسلّم له مستخرج فقط ، أ

  .فإنه للحصول علیها كان لزاما علیه التنقل للبلدیة الأصلیة المقید بها العقد وطلبها 

عقـود ووثائـق الحالـة المدنیـة: المطلـب الثانـي   

استدراك النقائص وسد الثغرات القانونیة  20ـــ  70ع من خلال تعدیل الأمر حاول المشرّ      

والتماشي مع متطلبات المرحلة وخاصة في ظل العولمة وتطور التكنولوجیا ، وهذا ما جاءت به 

حیث شهدت عقود ووثائق الحالة المدنیة من حیث طبیعتها وآجالها .  08ـــ  14أحكام القانون 

ونماذجها تغییرات كبیرة جعلت خدمة للمواطن ولتحسین أداء المرفق العام، وسوف یتم الوقوف 

  .أهم ما تعلق بهذه العقود والوثائق  على

لقد استدرك المشرع أهم البیانات التي أسقطت عند التصریح بالمیلاد والوفاة في قانون الحالة      

ذكر سنة وشهر المیلاد والوفاة أثناء التصریح وذكر الیوم  20ــــ  70المدنیة حیث أغفل الأمر 

من قانون الحالة  80و  63، 30ت علیه المواد والساعة والمكان والجنس  والاسم وفق ما نص

یستدرك السنة والشهر فضلا عن تحدید لقب  08ـــ  14من القانون  4المدنیة، فجاء نص المادة 

  .واسم وصفة ضابط الحالة المدنیة المصرح أمامه بالعقد المراد تسجیله

ئري مع ازدهار الحیاة ونظرا لحالة التمدن التي وصلت إلیها أغلب مناطق الجنوب الجزا      

الاجتماعیة والاقتصادیة والحضریة بها ارتأى المشرع تقلیص آجال التصریح بالولادات والوفیات 

الذي یمدد آجال  161ــــ  73یوما التي جاءت بها أحكام المرسوم رقم  60یوما بدلا من  20إلى 

عند  08ـــ  14حكام القانون یوما وهي ما جاءت به أ 60التصریح بولایتي الساورة والواحات إلى 

من قانون الحالة المدنیة ، وهو ما كانت تفرضه ضرورات الحیاة التي  79و  61تعدیله المواد 

كان یعیشها سكان تلك المناطق في فترة السبعینیات من القرن الماضي، حیث كانت الحیاة بدویة 

عراف فیما یتعلق بالزواج والحیاة تعتمد على كثرة التنقل والترحال فضلا عن التمسك بالعادات والأ

الأسریة البسیطة التي لا ترتبط بصفة جادة بالتنظیمات الإداریة المختلفة ، ناهیك عن بعد المسافة 

 .بین الإدارة والمواطن التي كانت تصل في بعض الأحیان إلى عشرات الكیلومترات 



 
 

 

  

المتعلق بتحدید سریان العمل  105ـــ  72وبعد صدور المرسوم  20ـــ  70بعد صدور الأمر      

 2المحدد لنماذج مطبوعات الحالة المدنیة حیث نصت المادة  143ـــ  72به ، جاء المرسوم رقم 

یبلغ عدد المطبوعات التي ستستعمل في البلدیات والمتعلقة بالحالة المدنیة ستة " منه على أنه 

 51ـــ  73صدر بعده الأمر رقم كما .  39... "وثلاثین كل واحد منها خصص لها رقم إحالة 

الأجل الخاص بصلاحیة وثائق الحالة المدنیة " المحدد لصلاحیة وثائق الحالة المدنیة حیث أنّ 

  .  40" یحدد بعام واحد  143ــــ  72المبینة في المرسوم رقم 

لعقـد  إلا أن كثرة مطبوعات الحالة المدنیة وعدم استعمال الكثیر منها وكذا تعدد المطبوعات    

 9واحد من عقود الحالة المدنیة مع اختلاف التسمیة، فمثلا نجد أن عقد المیلاد وحده حددت له 

مطبوعة زیادة على  12مطبوعات ، وللزواج حددت  5نماذج من المطبوعات ، وحدد لعقد الوفاة 

اذج لوثائق وغیرها ، الأمر الذي جعل المشرّع یعید النظر في تلك النم... تلك المتعلقة بالطلاق 

الحالة المدنیة وتقلیصها للحد الذي یمكن لمصلحة الحالة المدنیة استیعابها وتحصر في الوقت 

ذاته كافة الحالات ، ورغم أن هذا الاستدراك جاء متأخرا بعض الشيء غیر أنه صدر المرسوم 

ت الحالة وحدد قائمة جدیدة لمطبوعا 143ــ  72الذي ألغى المرسوم  211ـــ  10التنفیذي رقم 

  .       المدنیة 

یحدد هذا المرسوم قائمة مطبوعات الحالة المدنیة المستعملة في البلدیات  " حیث        

وثیقة أو مطبوعة للحالة المدنیة تشمل جمیع العقود ،  28والمتضمنة  41"والمصالح القنصلیة 

عائلیة، شهادة الذاتیة ، حیث تم إسقاط وثائق لم تعد مستعملة كشهادة الفقر، شهادة الأعباء ال

 وما تجدر الإشارة إلیه كإضافة في أحكام هذا المرسوم استحداث . وغیرها ... إشهار الزواج 

 

                                                           
المتضمن تحدید نماذج مطبوعات الحالة المدنیة الملغى ،  1972یولیو سنة  27مؤرخ في  143ــ  72، مرسوم رقم  2المادة  39

 . 1972أوت  8، الصادرة في  63الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد 

صلاحیة وثائق الحالة المدنیة الملغى ، المتضمن تعدیل  1973أكتوبر سنة  1مؤرخ في  51ــــ  73، أمر رقم  1المادة   40

  . 1973أكتوبر سنة  9، الصادرة في  81الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد 

یحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنیة الملغى ،  2010سبتمبر سنة  16مؤرخ في  211ــــ  10، مرسوم تنفیذي رقم  1المادة   41

  . 2010سبتمبر سنة  19، الصادرة في  54الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد 



 
 

 

 

نصت  )خ . 12. م. ح (مستخرج للحالة المدنیة الخاص ببطاقة التعریف الوطنیة وجواز السفر 

  .لمرسوم وتضمنها الملحق با 211ـــ  10من المرسوم التنفیذي  2علیه المادة 

ولمزید من التحسین في أداء المرافق العامة وتحسین الخدمة العمومیة صدر المرسوم التنفیذي      

، وتضمّن  211ــ 10الذي ألغى بموجبه المشرّع الجزائري المرسوم السابق رقم 75ـــ  14رقم 

  صتها تحدید قائمة جدیدة لوثائق الحالة المدنیة قل 75ـــ  14المرسوم التنفیذي رقم 

وثیقة فقط، تماشیا مع تسارع تطور الوسائل التكنولوجیة  14وثیقة إلى  28إلى النصف أي من 

المتاحة مع محاولة حصر لأكبر عدد من تلك الوثائق في نماذج ووثائق أقل تؤدي نفس الغرض 

 13م . ح (المرصود لها، مع استحداث لوثیقتین تستعمل ما بین المصالح الإداریة المختصة هما 

تحدد قائمة وثائق الحالة المدنیة المستعملة في البلدیات والمصالح القنصلیة وتلك "  ) 14م . و ح

  . 42"المستعملة ما بین المصالح المختصة المعنیة في الملحق المرفق بهذا المرسوم 

المتضمن تعدیل صلاحیة وثائق  51ـــ  73أحكام الأمر  08ـــ  14كما ألغى القانون رقم      

سنوات ما لم یحدث أي تغییر في  10حالة المدنیة حیث مدّد آجال صلاحیة عقـد المیلاد إلى ال

 63الحالة المدنیة للشخص ، وجعل أجل صلاحیة عقد الوفـاة غیر محدد المدة في تعدیله للمواد 

  . من قانون الحالة المدنیة وسكت عن أجل صلاحیة عقد الزواج  80و 

هذا الإجراء إلى الاقتصاد في استخراج وثائق الحالة المدنیة التي حیث یهدف المشرّع من      

تستخرج مجانا بدون أیة رسوم على نفقة الخزینة العمومیة ، فضلا على حسن استغلال الوثائق 

المستخرج لأطول قترة ممكنة مما یخفف ضغط طلبها من مصالح الحالة المدنیة ویبقى ذلك دائما 

لات على الحالة المدنیة للأشخاص ، كما یهدف المشرّع أیضا تحت شرط عدم حدوث أیة تعدی

 . إلى القضاء على البیروقراطیة الإداریة السلبیة 

 

 

                                                           
یحدد قائمة وثائق الحالة المدنیة ، الصادر في  2014فبرایر سنة  17مؤرخ في  75ــــ  14، مرسوم تنفیذي رقم  2المادة   42

  . 2014فبرایر سنة  26، الصادرة في  11الجریدة الرسمیة ، العدد 



 
 

 

  

03ـــ  17تنظیم الحالة المدنیة في ظل القانون : المبحـث الثانـي   

المتعلق بعصرنة العدالة  03ـــ  15صدر القانون رقم  2015بتاریخ الفاتح من فبرایر سنة      

الذي تضمن أحكاما منها ما تتعلق بالتصدیق الإلكتروني للمحررات والوثائق القضائیة بما فیها تلك 

المتعلقة بالحالة المدنیة الصادرة عن الجهات القضائیة والمتعلقة بتسجیل العقود المغفلة ، أو تلك 

ي سبق الإشارة إلیها وغیرها الت... المتعلقة بتصحیح مختلف الأخطاء ، أو المتعلقة بتعدیل العقود 

یمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائیة التي تسلمها مصالح وزارة "في الفصل السابق حیث 

العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائیة بتوقیع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي 

  . 43"مضمونة بواسطة وسیلة تحقق موثوقة 

ات التي مست نظام الحالة المدنیة في الجزائر صدر القانون رقم واستكمالا لسلسلة الإصلاح    

، حیث تضمّن من الناحیة الشكلیة ستة مواد قانونیة تم من  2017جانفي  10بتاریخ  03ـــ  17

منه ، التي  2مكرر بموجب المادة  38خلالها استحداث مادتین جدیدتین ویتعلق الأمر بالمادة 

لأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنیة أو تعدیلها أو إبطالها تسمح بتقدیم طلبات التصحیح ل

منه والتي من خلالها یسهر وكیل الجمهوریة بتنفیذ  4مكرر بموجب المادة  52الكترونیا ، والمادة 

الأوامر والقرارات المتعلقة بتصحیح عقود الحالة المدنیة بإعطاء تعلیمات إلى ضباط الحالة المدنیة 

  .اصه بشأنها في دائرة اختص

عقـود الحالـة المدنیـة الالكترونیة: المطلــب الأول   

لقد أفرد المشرّع نصا قانونیا یتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنیة بطریقة إلكترونیة من        

تحدید " والذي یهدف إلى  2015دیسمبر 10المؤرخ في  315ـــ  15خلال المرسوم التنفیذي 

 وثائق الحالة المدنیة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة بطریقة كیفیات إصدار نسخ 

 

 

                                                           
، المتعلق بعصرنة العدالة ، الصادر في الجریدة الرسمیة ،  2015ایر سنة فبر  1مؤرخ في  03ـــ  15، قانون رقم  4المادة   43

  . 2015فبرایر سنة  10، الصادرة في  06العدد 



 
 

 

 

، حیث تتمتع وثائق الحالة المدنیة المرسلة بالطریقة الإلكترونیة بنفس شروط الصحة 44"إلكترونیة 

  .من نفس المرسوم  5التي تتمتع بها الوثیقة الأصلیة حسب ما نصت علیه المادة 

وجهت وزارة الداخلیة في إطار تخفیف العبء عن  03ـــ  17انون رقم وعلیه ومع صدور الق      

المواطن تعلیماتها لمستخدمي الإدارة الإقلیمیة حول تمكین المواطنین من وثائق الحالة المدنیة 

وعدم طلبها في تشكیل الملفات الإداریة حیث یمكن للإدارة استخراجها من السجل الوطني الآلي 

عملت على ذلك وزارة العدل بإصدار تعلیمات لمستخدمي قطاع العدالة بعدم  للحالة المدنیة، كما

طلب وثائق الحالة المدنیة من المواطنین ما دامت مسجلة إلكترونبا بالسجل الوطني الآلي للحالة 

  .المدنیة 

حیث یهدف هذا التعدیل إلى التكیف مع المنظومة التشریعیة الوطنیة المتعلقة بعصرنة آلیات     

سییر المرفق القضائي وتحسین وترقیة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال استعمال الوسائل ت

التكنولوجیة الحدیثة واستعمال التوقیع الالكتروني في المجال القضائي الذي یبرز من خلال 

یة استعمال الوسائل الالكترونیة في تقدیم الطلبات المتعلقة بعقود الحالة المدنیة والأوامر القضائ

  .والأحكام الصادرة بشأنها أو إرسالها بالطریق الالكتروني 

أصبح من الممكن الكترونیا تقدیم العریضة المتعلقة بطلب قید عقود الحالة المدنیة غیر     

المصرح بها لضابط الحالة المدنیة في الآجال القانونیة أو التي تعذّر قبولها أو تلك التي لم تسجّل 

ت أو فقدت لأسباب أخرى غیر أسباب الكارثة أو العمل الحربي إلى وكیل بسبب عدم وجود سجلا

الجمهوریة أو عبر ضابط الحالة المدنیة ، حیث كانت ترفع من قبل الطالب إلى وكیل الجمهوریة 

من قانون الحالة المدنیة  40من المادة  1بطلب مكتوب على ورق عادي بعدما تمّ تعدیل الفقرة 

 ترفع العریضة من قبل الطالب إلى وكیل الجمهوریة "  03ـــ  17لقانون من ا 3بموجب المادة 

 

 

                                                           
المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنیة  2015دیسمبر سنة  10مؤرخ في  315ــــ  15، مرسوم تنفیذي رقم  1المادة   44

  . 2015دیسمبر سنة  27، الصادرة في  68الرسمیة ، العدد  بطریقة إلكترونیة، الصادر في الجریدة



 
 

 

 

.  45"بطلب مكتوب على ورق عادي  أو الكترونیا مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنیة للبلدیة 

 كما أصبح من الممكن أیضا رفع الالتماسات الرامیة إلى تعدیل الأسماء الواردة في عقد الولادة 

وعة إلى وكیل الجمهوریة من طرف المعني مباشرة أو بواسطة ممثله الشرعي للمصلحة المشر 

  .قانونا أو عبر ضابط الحالة المدنیة 

توسیع الاختصاص الإقلیمي للمحاكم في الحالة المدنیة: المطلـب الثانـي   

بتوسیع اختصاص عملیة تصحیح الأخطاء في وثائق الحالة المدنیة  03ـــ  17سمح القانون     

كذلك تسجیل العقود وتعدیلها إلى جمیع أنحاء الوطن من خلال إعطاء اختصاص وطني لكافة و 

محاكم الجمهوریة ووكلاء الجمهوریة ورؤساء المحاكم بهدف القضاء على ظاهرة الأخطاء في 

وثائق الحالة المدنیة وتخفیف الأعباء عن المواطن ، بالإضافة إلى تقریب الإدارة من المواطن 

  .لخدمة العمومیة وتحسین ا

ولذلك فقد تمثل توسیع الاختصاص الإقلیمي للمحاكم في مجال تنظیم الحالة المدنیة لیشمل      

كافة العقود والإجراءات المتعلقة بها والتي كانت تختص بها جهات قضائیة دون الأخرى وتلك 

لخصوص بحالة التي كانت تختص بها محكمة مدینة الجزائر دون سواها والمتعلقة على وجه ا

ویمكن رصد أهم التعدیلات التي تناولت توسیع . عقود الحالة المدنیة للجزائریین خارج الوطن 

  :الاختصاص الإقلیمي للجهات القضائیة من خلال النقاط التالیة 

لها ــــ  1من قانون الحالة المدنیة بإضافة الفقرة  47صار من الممكن ـــ بموجب تعدیل للمادة /  1

، بعدما 46"إبطال عقود الحالة المدنیة الخاطئة أمام أيّ محكمة عبر التراب الوطني"طلب تقدیم 

كان الأمر یقتصر على المحكمة التي تمّ بدائرة اختصاصها تحریر أو تسجیل العقد أو المحكمة 

 .التي رفع إلیها النزاع ، ویقدم هذا الطلب من طرف المعني أو بواسطة ضابط الحالة المدنیة 

 

                                                           
فبرایر  19المؤرخ في  20ـــ  70، المعدل والمتمم للأمر رقم  2017ینایر سنة  10مؤرخ في  03ـــ  17، قانون رقم  3المادة   45

  . 2017ینایر سنة  11 ، الصادرة في 02والمتعلق بالحالة المدنیة ، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد  1970سنة 

  .سابق مصدر  ، 03ــ  17، قانون  3المادة   46



 
 

 

 

یتم التصحیح في هذه الحالة بموجب أمر یصدره رئیس أيّ محكمة عبر التراب الوطني لأي /  2

  تعدیلا  03ـــ  17من القانون  3عقد أو مقرر قضائي بحسب ما نصت علیه المادة 

من قانون الحالة المدنیة، كما یختص أیضا رئیس أيّ محكمة بالأمر بتصحیح  49لنص المادة 

ل على الغلطة أو تتضمن الإغفال الأصلي حتى ولو أنها حررت أو سجلت جمیع العقود التي تشم

خارج دائرة اختصاصه بموجب عریضة مقدمة من وكیل الجمهوریة ، بعدما كان الأمر یقتصر 

على رئیس المحكمة التي تمّ بدائرة اختصاصها تحریر أو تسجیل العقد أو المحكمة التي رفع إلیها 

  .النزاع 

وكلاء الجمهوریة بخصوص عملیة تصحیح الأخطاء الإداریة في وثائق  توسیع اختصاص/  3

الحالة المدنیة إلى جمیع أنحاء الوطن بعدما كان یقتصر على دائرة اختصاصه في تعدیل للمادة 

  .من قانون الحالة المدنیة  51

الحكم  تتولى النیابة إحالة" من قانون الحالة المدنیة حیث  52أضیفت فقرة ثالثة للمادة /  4

كما یقوم وكیل  47"الصادر والعمل على تسجیله ویمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق الالكترونیة 

للعقود المحررة أو المسجلة خارج  الجمهوریة بإخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بالنسبة

  .دائرة اختصاصه 

و  99و  98ن ـــــ حسب تعدیل المواد بالنسبة لعقود الحالة المدنیة للجزائریین بالخارج فإنه یمك/  5

من قانون الحالة المدنیة ــــ تسجیل عقود الحالة المدنیة التي لم تسجل بالبلد الأجنبي بسبب  101

عدم وجود عقود كتابیة بها أو بسبب عدم التصریح بها أو تلك التي أتلفت أو ضاعت في 

التراب الوطني بطلب من المعني السجلات القنصلیة ، بموجب حكم من رئیس أيّ محكمة عبر 

مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي ، بعدما كان الاختصاص في هذا الأمر یقتصر على 

  . )محكمة سیدي امحمد(محكمة مدینة الجزائر 

فیما یتعلق بتصحیح الأخطاء التي تتضمنها عقود الحالة المدنیة الخاصة بالجزائریین المحررة /  6

وضاع المحلیة أو تلك المقیدة في مركز دبلوماسي أو قنصلي ، فإن رئیس أيّ بالخارج ضمن الأ

 الأمر من اختصاص  محكمة عبر التراب الوطني یختص بإصدار أحكام تصحیحها ، بعدما كان

                                                           
  .، مصدر سابق  03ــ  17، قانون  3المادة   47



 
 

 

 

رئیس محكمة مدینة الجزائر فقط ، وعلى وكیل الجمهوریة بعد صدور تلك الأحكام إرسالها مباشرة 

یة التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلیة بغرض تسجیل العقود لوزارة الشؤون الخارج

  .أو العمل على التأشیر بتصحیحها على هوامش العقود 

وأخیرا فإنه إذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنیة بموجب حكم قضائي أجنبي فإنه /  7

بر التراب الوطني ممهور لا یكون قابلا للتنفیذ إلا من خلال حكم صادر عن أيّ محكمة ع

بالصیغة التنفیذیة لیتوسع الاختصاص وطنیا بعدما كان من اختصاص محكمة مدینة الجزائر 

  .من قانون الحالة المدنیة  108تعدیلا للمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــةــخاتم  
  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 خاتمــــــــــــــــــــــة

الحالة المدنیة في الجزائر عرف منذ نشأته  أخلص في ختام هذه الدراسة إلى أن تنظیم      

ارتباطا وثیقا بنظام الحالة المدنیة للمستعمر الفرنسي ، حیث خصص المشرع الفرنسي آنذاك قانونا 

وكان أول تشریع ینظم الحالة المدنیة  1882مارس سنة  23للحالة المدنیة للأهالي الجزائریین في 

وذلك حتى صدور  1962ما بعد استقلال الجزائر سنة  للجزائریین الذي بقي ساري المفعول إلى

یتعلق بالحالة المدنیة أین أصبح للجزائریین قانون  1970فبرایر سنة  19في  20ـــ  70الأمر 

ینظم حالة الأشخاص المدنیة ویشمل جمیع الجزائریین دون استثناء سواء أولئك المقیمین داخل 

  .الخارج الإقلیم الوطني أو الجالیة المغتربة في 

ولم یكتف المشرّع باستصدار هذا الأمر فقط إذ أتبعه بعدة نصوص قانونیة لاحقة له         

ـــ  70تتعلق بالحالة المدنیة حاول من خلالها محاولة تكییف مختلف التشریعات مع أحكام الأمر 

تطورات ومواكبة مختلف التغیرات التي تشهدها حالات الأشخاص فضلا عن مواكبة مختلف ال 20

. الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وحتى التكنولوجیة التي شهدتها الجزائر خاصة والعالم عموما 

ویمكنني أن أخلص من خضم كل ما سبق تناوله في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

  :والمقترحات التالیة 

  :النتائــــــج . أ

المستقلة عرف تأخرا كبیرا حتى رأى النور وبقیت  أن صدور قانون للحالة المدنیة في الجزائر _

تسري أحكام القانون الفرنسي في تنظیم الحالة المدنیة على الجزائریون حتى بعد استقلالهم طیلة 

  .سنوات  08

أن قانون الحالة المدنیة شمل كل الجزائریین المقیمین والمغتربین ونظم حالتهم المدنیة وحاول  _

  .مكنة التي تتعلق بعقود الحالة المدنیة حصر جمیع الحالات الم

 أن قانون الحالة المدنیة عرف مرة أخرى تأخرا في تعدیله بما یتماشى مع التغیرات التي  _  

  



 
 

 

  

عرفها المجتمع الجزائر وكذا التطورات التكنولوجیة التي عرفها العالم ، حیث كان أول تعدیل له 

  . 2014أوت  09بتاریخ  08ـــ  14من خلال صدور القانون 

أن استخدام التكنولوجیات الحدیثة ساهم في تطویر نظام الحالة المدنیة في الجزائر وأثرى  _

الذي أحدث " السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة " المنظومة القانونیة من خلال استحداث 

  .ثورة في تنظیم الحالة المدنیة بالجزائر وقرّب الإدارة من المواطن 

حیة عقود الحالة المدنیة بجعل وثیقة المیلاد صالحة لعشر سنوات ووثیقة الوفاة تمدید صلا _

  .بغیر محددة المدة ، إلا ما یؤاخذ علیه إسقاط وثیقة الزواج من تمدید آجال الصلاحیة 

عملیا نجد أن التأشیر على هوامش عقود الحالة المدنیة في السجل الآلي للحالة المدنیة  _

ما یجعل المواطن یرتبط دوما ببلدیة محل العقد لاستخراج الوثیقة المعدلة ، تعرف تأخرا كبیرا م

ذلك أن البیانات المتعلقة بتنفیذ القرارات والأوامر القضائیة للحالة المدنیة ترسل إلى المركز 

الوطني للسجل الوطني الآلي للحالة المدنیة والذي یعرف نوعا من التأخر في تدوینها إلكترونیا 

  .ق نوعا من قلة التنظیم مما یخل

إن تمدید الاختصاص الإقلیمي للمحاكم وتوسیع اختصاص كل من وكلاء الجمهوریة  _

ورؤساء المحاكم في الفصل في طلبات تعدیل أو تصحیح أو إلغاء أو حتى تسجیل وتقیید 

لأجنبي عقود الحالة المدنیة الواقعة خارج نطاق دائرة اختصاصهم أو تلك التي تم قیدها بالبلد ا

، ساهم في تحسین الخدمة العمومیة وحسن أدائها وخفف الضغط عن محكمة مدینة الجزائر 

  .التي كانت تعنى بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالعقود المقیدة خارج الوطن 

  :المقترحـــــات . ب

المدنیة على  لا تزال عملیة تنفیذ القرارات والأوامر القضائیة الصادرة بشأن عقود الحالة _

  سجلات الحالة المدنیة تعرف تأخرا على مستوى البلدیات رغم ربطها بالسجل الوطني 

الآلي للحالة المدنیة الأمر الذي یستوجب إعادة النظر في تكثیف عملیات التحسیس بأهمیة 

التأشیر على هوامش تلك العقود ، التذكیر بالعقوبات الجزائیة المترتبة عن إغفال وضع 

 .نات الهامشیة واستخراج العقود بدونها البیا

 



 
 

 

  

العمل على خلق فضاء تكویني للموظفین القائمین على مصالح الحالة المدنیة بالبلدیات  _

وكذا على مستوى المحاكم للرفع من مستوى تأهیلهم و كسبهم مهارات تفادیا للأخطاء الكثیرة 

  .التي ما تزال تقع على عقود الحالة المدنیة 

حالة المدنیة القنصلیة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنیة حتى یتمكن طالبي عقود ربط ال _

الحالة المدنیة من استخراجها من السجل على مستوى أي بلدیة في التراب الوطني، حیث أن 

استخراج وثائقهم الأصلیة حالیا یتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجیة داخلیا وفي الخارج 

  .صالح القنصلیة فقط على مستوى الم

تفعیل وتحدیث السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة حتى یستجیب لقید عقود الحالة المدنیة  _

الجدیدة و لتنفیذ القرارات والأوامر القضائیة الصادرة في شأنها في حینها لتفادي أي خرق 

تدلیس أو التزویر أو للقانون أو استعمال وثائق الحالة المدنیة المعدلة في غیر محلها قصد ال

وربط السجل بمصالح وزارة . التصریح الكاذب كما في التصریحات بالزواج أو الوفاة مثلا 

  .العدل وتمكین الجهات القضائیة تنفیذها مباشرة بطریقة الكترونیة بسجلات الحالة المدنیة 

ة المدنیة وتوسیع تعمیم ربط بقیة الإدارات والمؤسسات العمومیة بالسجل الوطني الآلي للحال _

استخدام التوقیع والتصدیق الالكترونیین حتى لا یكون حكرا على وزارة العدل دون غیرها وذلك 

  .بغیة تحسین أداء المرافق العامة التابعة للدولة 

فرض رسوم على وثائق الحالة المدنیة ولو بمبالغ رمزیة لترشید استخراجها من قبل   _

وفق الضرورة فقط ، وذلك ریثما ننتقل إلى اعتماد الإدارة المواطن حتى یكون استخراجها 

  .الالكترونیة التي تستغني تماما عن الوثائق الورقیة 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر

 والمراجع

 

 



 
 

 

 

  قائمــة المصـادر والمراجــع

  

  قائمــة المصــادر: أولا 

  :الأوامــــر  )أ 

لجریدة ، االمعدل والمتمم تضمن قانون العقوباتالم 1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156ـ ـ 66أمر رقم /  1

  . 1966یونیو  11، الصادر في  49، العدد الرسمیة

یدة ، الجر  المعدل والمتمم تعلق بالحالة المدنیةالم 1970فبرایر سنة  19مؤرخ في  20 ــ 70أمر رقم /  2

  . 1970فبرایر  27في  ، الصادر 21الرسمیة ، العدد 

 الملغى تضمن تعدیل صلاحیة وثائق الحالة المدنیةالم 1973أكتوبر سنة  1مؤرخ في  51ـ ـــ 73أمر رقم /  3

  . 1973أكتوبر سنة  9، الصادر في  81، الجریدة الرسمیة ، العدد 

، الجریدة المعدل والمتمم تضمن القانون المدنيالم 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58ــ  75أمر رقم  / 4

  . 1975سبتمبر  30، الصادر في  78الرسمیة ، العدد 

تضمن وجوب اختیار لقب عائلي من قبل الأشخاص الم 1976فبرایر سنة  20مؤرخ في  7ـــ  76أمر رقم /  5

  . 1976مارس  05، الصادر في  19، الجریدة الرسمیة ، العدد  الذین لا یحملون لقبا عائلیا

یونیو  09المؤرخ في  11ــ ـ 84یتمم القانون رقم یعدل و  2005فبرایر  27مؤرخ في  02ــ  05أمر رقم /  6

  . 2005فبرایر  27، الصادر في  15یتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1984

  :القوانیــن  )ب 

،  ، الجریدة الرسمیة المعدل والمتممتضمن قانون الأسرة الم 1984یونیو  9مؤرخ في  11ــ  84قانون رقم /  7

  . 1984یونیو  12الصادر في ،  24العدد 

،  37، العدد  تعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیةالم 2011یونیو سنة  22مؤرخ في  10ــ  11قانون رقم /  8

  . 2011یولیو  03الصادرة في 

فبرایر  19المؤرخ في  20ــ  70یعدل ویتمم الأمر رقم  2014غشت سنة  9مؤرخ في  08ـــ  14قانون رقم /  9

  . 2014غشت  20في  ، الصادر 49یدة الرسمیة ، العدد والمتعلق بالحالة المدنیة ، الجر  1970سنة 

تعلق بعصرنة العدالة ، الجریدة الرسمیة ، العدد الم ، 2015فبرایر سنة  1مؤرخ في  03ـــ  15قانون رقم /  10

 . 2015فبرایر  10، الصادر في  06



 
 

 

  

 19المؤرخ في  20ـــ  70، یعدل ویتمم الأمر رقم  2017سنة  ینایر 10مؤرخ في  03ـــ  17قانون رقم /  11

  . 2017ینایر  11، الصادر في  02والمتعلق بالحالة المدنیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1970فبرایر سنة 

  :المــــراسیـــم  )ج 

، الجریدة  المتممالمعدل و تعلق بتغییر اللقب الم 1971یونیو سنة  03مؤرخ في  157ــ  71مرسوم رقم /  12

  . 1971یونیو  11، الصادر في  47الرسمیة ، العدد 

 تضمن تحدید نماذج مطبوعات الحالة المدنیةالم 1972یولیو سنة  27مؤرخ في  143 ــ 72مرسوم رقم /  13

  . 1972ت غش 8، الصادر في  63، الجریدة الرسمیة ، العدد  الملغى

تضمن أجل التصریح بالولادات والوفیات في الم 1973توبر سنة أك 1مؤرخ في  161ــ  73مرسوم رقم /  14

  . 1973أكتوبر  9، الصادر في  81ولایتي الواحات والساورة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

 3المؤرخ في  157ـــ  71یتمم المرسوم رقم  1992ینایر سنة  13مؤرخ في  24ـــ  92مرسوم تنفیذي رقم /  15

  . 1992یونیو  22، الصادر في  05لق بتغییر اللقب ، الجریدة الرسمیة ، العدد والمتع 1971یونیو سنة 

 قائمة مطبوعات الحالة المدنیةلحدد الم 2010سبتمبر سنة  16مؤرخ في  211ــــ  10مرسوم تنفیذي رقم /  16

  . 2010سبتمبر  19، الصادر في  54، الجریدة الرسمیة ، العدد  الملغى

قائمة وثائق الحالة المدنیة ، لحدد الم 2014فبرایر سنة  17مؤرخ في  75ــــ  14م مرسوم تنفیذي رق/  17

  .  2014فبرایر  26، الصادر في  11الجریدة الرسمیة ، العدد 

تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة الم 2015دیسمبر سنة  10مؤرخ في  315ــــ  15مرسوم تنفیذي رقم /  18

  . 2015دیسمبر سنة  27في  ، الصادر 68یدة الرسمیة ، العدد جر المدنیة بطریقة إلكترونیة ، ال

   قائمــة المـــــراجــــع: ثانیـــا 

، الجزائر ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، ط  نظام الحالة المدنیة في الجزائرسعد ،  ،عبد العزیز/  19

2  ،1995 .  

ضباط وسجلات الحالة المدنیة للجزائریین والأجانب : لجزائر نظام الحالة المدنیة في اسعد ،  ،عبد العزیز/  20

  . 2010،  1، ج  3، الجزائر ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، ط 

،  وثائق الحالة المدنیة والحالات التي تطرأ علیها: نظام الحالة المدنیة في الجزائر سعد ،  ،عبد العزیز/  21

  . 2011،  2، ج  3نشر والتوزیع ، ط الجزائر ، دار هومه للطباعة وال
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 الملخــــــــــــــــص

یعتبر نظام الحالة المدنیة في الجزائر نتاج القانون الفرنسي للحالة المدنیة بحكم ظروف      

الاستعمار التي كان یعیشها المواطنون الجزائریون تحت نیر الاستعمار والذي كان ینظم حیاة 

أخذت الدولة الولیدة بالقانون الفرنسي  1962استقلال الجزائر سنة جزائریین دون آخرین ، وبعد 

بتاریخ  20ــ  70لتنظیم الحالة المدنیة للمواطنین الجزائریین لفترة من الزمن إلى أن صدر الأمر 

، كأول قانون للحالة المدنیة عرفته الدولة الجزائریة المستقلة والذي شمل في  19/02/1970

سنة ، إلى أن  44ین الجزائریین دون استثناء ، وظل هذا القانون ساریا طبلة أحكامه كافة المواطن

؛ هذان التعدیلان اللذان أدخلا ثورة  2017ثم تعدیل آخر سنة  2014عرف أول تعدیل له سنة 

على تنظیم الحالة المدنیة في الجزائر لیواكبا مختلف التطورات الاجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة 

ها الجزائر في ظل العولمة ، الأمر الذي حاول من خلاله المشرع الجزائري عصرنة التي عرفت

نظام الحالة المدنیة من أجل تقریب الإدارة من المواطن وتطویر أداء المرافق العامة بغیة تحسین 

  .الخدمة العمومیة  

Sommaire 

     système d'état civil est en Algérie, le produit de la loi française, l'état civil en vertu 

des conditions coloniales qui ont été vécues par les citoyens algériens sous le joug du 

colonialisme, qui organisait la vie des Algériens sans les autres, et après 

l'indépendance de l'Algérie en 1962, la loi naissante française de réglementer l'état 

civil des citoyens algériens pour une période de temps l'Etat a pris cette il a été 

délivré 70/20 en date du 19/02/1970, que la première loi de l'état civil défini par l'Etat 

algérien indépendant, qui comprenait toutes les dispositions des citoyens algériens, 

sans exception, cette loi est restée dans le tambour de force 44 ans, jusqu'à ce que le 

premier amendement en 2014, connu alors un autre amendement 2017, ces deux 

amendements qui vont dans une révolution sur l'organisation de la situation civile en 

Algérie ont suivi le rythme avec les différents développements sociaux, culturels et 

technologiques vécues par l'Algérie à la lumière de la mondialisation, qui a tenté par 

le législateur algérien de moderniser le système d'état civil afin d'apporter la gestion 

du citoyen et le développement de la performance des équipements publics afin 

d'améliorer Service public . 

  
  


